
  

  

  
 
 

 الاعتراض على الأحكام 

أمام ديوان المظالم في المملكة 
 العربية السعودية

  دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة
  

   استكمالاً لمتطلبات الحصول مقدمبحث 
  على درجة الماجستير  

  

    إعداد 
  الفارس بن محمد بن فهد خالد 

  )٤٢٥٠٢٧٩( الرقم الجامعي 
  
  إشراف

   لعزيز المرادمحمد فضل بن عبد ا. د. أ 
  

)  م ٢٠٠٧( هـ ١٤٢٨

  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
  آلية الدراسات العليا
  قسم العدالة الجنائية 

  تخصص التشريع الجنائي الإسلامي
  





   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٦(نموذج رقم                                                     العدالة الجنائية   :قسـم
   التشريع الجنائي الإسلامي: تخصص 

  

  

  وراهـة      ماجستير      دكتـملخص رسال
  : عنوان الرسالة

  عتراض على الأحكام الا
 أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

  )دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة(
  خالد بن فهد الفارس:  داد الطالبـإع
    محمد فضل عبد العزيز المراد. د: الدكتور  رافإش

  : لجنة مناقشة الرسالة
   مشرفاً ومقرراً     محمد فضل عبد العزيز المراد .  د -١
 عضواً                عبد المحسن عبد االله الزكري. د -٢
 عضواً                  عبد القادر الشيخلي.  د -٣
  م٢٠٠٧/ ٥ / ٢٦هـ     الموافق١٤ ٢٨  / ٥/ ٩ : تاريخ المناقشـة

  : مشكلة البحث 
كافـية للمتهم بما يضمن تحقيـق      اهتمت الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والقوانين الأساسية للدول بتقرير الضمانات ال                 

خاصة وأن عدم تقرير ضمانات كافـية للمـتهم        . العدالة، وعدم إدانة برئ بجرم لم يرتكبه ، صوناً لحقوق الإنسان وحرياته العامة              
، وفقـدان  قد يؤدي إلى تبرئة مدان أو إدانة بريء بجرم ارتكبه غيره ، الأمر الذي يترتب عليه شيوع الظلم واختلال ميزان العـدل              

لذلك فـإن الحاجـة     .الثقة من أجهزة القضاء والعدالة ، وإهدار الحقوق والحريات التي كفلتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية              
داعية إلى إلقاء الضوء على الأحكام التي تصدر من ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وكيفية الطعن فيهـا والاعتـراض                     

  :هنا تبرز مشكلة الدراسة الحالية وتتبلور فـي التساؤل الآتيومن .عليها
ما هو الاعتراض على الأحكام ، وما هو محل الاعتراض وأطرافه ، وما هي إجراءات الاعتراض أمام ديوان المظالم في المملكة 

    العربية السعودية ؟
  

  : أهـمية البحث 
ذي تتناوله وهو الاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظالم في المملكة العربية            تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع ال            

السعودية، نظراً لما قد يترتب على هذا الاعتراض من أهمية بالغة فـي إحقاق الحق، وإزهاق الباطل ، وتبرئة البـريء ، وإدانـة                       
  . المدان ، والحفاظ على حقوق وحريات الإنسان الذي هو موضع اتهام 

  كما أن هذه الدراسة وبما تتضمنه من حقائق ومعلومات  وما تتضمنه من دراسة تطبيقية لعدد من القضايا ، ومـا يمكـن أن                           
الأنظمـة  تنتهي إليه من نتائج وتوصيات قد تسهم فـي لفت نظر المنظم السعودي إلى ما يمكن أن يوجد من نقص أو قصور فـي                       

المظاوالإجراءات ديوان من تصدر تلافـيهاالتي على يعمل وبالتالي .لم،



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :أهـداف البحـث
  :تسعى هذه  الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

  . بيان المقصود بالاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية  .١

 .بيان الأطراف المخولة بالاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية .٢

 .بيان طرق الاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية  .٣

 العربيـة   الوقوف على الإجراءات الواجب إتباعها للاعتراض على الأحكام أمام ديـوان المظـالم فـي المملكـة                 .٤

 .السعودية

  .الوقوف على مدى تطبيق ديوان المظالم والتزامه بالاعتراض على الاحكام .٥

  

  تساؤلاته  / فروض البحث  
  :تسعى هذه الدراسة فـي ضوء أهدافها إلى الإجابة على الأسئلة التالية

  ة؟ما المقصود بالاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودي .١

 ما الأطراف المخولة بالاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية؟  .٢

 ما طرق الاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ؟  .٣

 ة السعودية ؟ ما الإجراءات الواجب إتباعها للاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظالم في المملكة العربي .٤

 ما يجوز الاعتراض عليه من الأحكام أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية؟ .٥

  : منهج البحث
يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن فـي الشق النظري من الدراسة، ومنهج تحليل المضمون فـي الشق                 

. لقضايا بطريقة عشوائية ، وتحليل مضمونها فـي ضوء الدراسة النظرية التي قام بها            التطبيقي لها ، حيث يقوم باختيار عدد من ا        

  .ويأتي اختيار هذين المنهجين كونهما من المناهج الملائمة لمثل هذه الدراسات تمهيداً لإبداء التوصيات اللازمة بشأنها 

 

  : أهم النتائج
وأيضا قوانين وأنظمة ودساتير الدول نصت كلها على الـضمانات          إن الشريعة الإسلامية الغراء وأيضا المواثيق الدولية         .١

  .والحقوق التي يجب أن يحظى بها الفرد من أجل الدفاع عن الأحكام التي يرى أنها مجحفة وظالمة بحقه

مـا  تضمن نظام ديوان المظالم ولائحته التنظيمية كل الحقوق والضمانات التي يتمتع بها المتهم ، وذلك ترجمة وتأكيداً ل                  .٢

هـ الذي حـرص علـى تقريـر        ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ  )٩٠/م(تضمنه النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم         

 .الحقوق الأساسية للإنسان والمبادئ الأساسية للحقوق والحريات 

 أن نظام ديوان المظالم ولائحته التنظيمية حافظ على حقوق وحريات المتهم حيث شرع له الطـرق التـي تكلـف لـه                      .٣

 الاعتراض على الأحكام والقرارات المجحفة تعديلا وإلغاء . 

أو خلافها ، في أمس الحاجة لأن يمنح حقوقه ، ولا يتم            ،  إن المحكوم عليه أيا كان سواء في قضية إدارية ، أو جنائية              .٤

ها حتـى يـشعر   إهدارها بأي حال من الأحوال ، وأن تُتاح له الفرصة كاملة للتعرف عليها والاعتراض على مـا يمـس                

 .ضميره بالعدالة حقاً
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Research Problem:  

Islamic Law, International Regulations and Countries Basic Laws concern with 
appointing the sufficient guarantees for the accused to guarantee achieving justice and to not 
condemn any one with guilt he didn't commit, and at the same time preserving human rights 
and public freedoms. Specially, non-appointing sufficient guarantees for the accused may 
lead to make guilty innocent and innocent guilty, the thing that will lead to spreading unfair 
and justice disequilibrium, losing truth of judiciary and justice and wasting the rights and 
freedoms that guaranteed by the Islamic Law and international regulations, so the need leads 
to highlight on the issued judgments from the oppression divan in the Kingdom of Saudi 
Arabia and how to contest them and object them. From here the study problem appears and 
crystallizes at the following inquiries:  

 What is the judgments objection, what is the case of objection and its parties, what are 
the objection procedures on front of Oppression Divan at the Kingdom of Saudi 
Arabia?  

Research Importance:  
This study derives its importance from the importance subjects that handled and 

objecting the judgments before oppression divan in the Kingdom of Saudi Arabia, regarding 
to what may result on the importance of objections at appointing the right and end the untrue 
and innocence the innocent and accused the guilty and preserving human rights and 
freedoms. 

Also, this study includes facts, information, applying for some cases, its results and 
recommendations that contribute to make the Saudi regulator looks at the shortness or lack 
at regulations and procedures that appeared from oppression divan and try to avoid them. 

 



 
 

Research Objectives:  
This study aims at achieving the following goals:  

1- Showing that is meant by judgment objection on front of the oppression divan at the 
Kingdom of Saudi Arabia.  

2- Showing the authorized parties for objection on front of oppression divan at the Kingdom 
of Saudi Arabia. 

3- Showing the parties of objection at the judgments on front of the oppression divan in the 
Kingdom of Saudi Arabia.  

4- Checking the proceedings that should be followed for judgments objection on front of 
oppression divan at the Kingdom of Saudi Arabia. 

5- Checking the extent of oppression divan applying and its obligation for the judgment 
objection.  

Research Hypotheses / Questions: 
This study aims at answering the following question through it goals: 

1- What is meant by judgment objection on front of the oppression divan in the Kingdom of 
Saudi Arabia? 

2- What are the authorized parties for objection on front of oppression divan at the Kingdom 
of Saudi Arabia? 

3- What are the parties of objection at the judgments on front of the oppression divan in the 
Kingdom of Saudi Arabia? 

4- What are the proceedings that should be followed for judgments objection on front of 
oppression divan at the Kingdom of Saudi Arabia? 

5- What may be possible for objection in front of the oppression divan in the Kingdom of 
Saudi Arabia?  

Research Methodology: 
The researcher used inductive analytic comparison method at the theoretical side 

and guaranteed analytic method at the applying side. Where he selected a number of cases 
randomly and analyzing their contents through the theoretical study that he did. He 
selected both of these methods because of their suitability for such studies for showing the 
required recommendations. 

Main Results: 
1- Holy Islamic Law, also International regulations, and also countries laws and regulations 

all of them dictate of guaranteeing all rights that should be give to the individual to 
defence upon himself against oppressive and insult judgments.  

2- The Oppression Divan and its organizational list guarantee all rights and guaranties that 
given to the accused, in addition to interpreting and ensuring for all included in the basic 
regulation for the issued judgment according to the Royal decree No. (m/90) and date: 
27/08/1412 H that cared of assigning the basic human rights and the basic principles for 
rights and freedoms.  

3- The oppression Divan and its organizational list preserving the accused rights and 
freedoms where it provides him with the ways that can be used to object against the 
oppressive judgments and decisions through adjustment and cancellation.  

4- The accused whether at managerial, criminal, or moral case is at an urgent need for to be 
provided his rights and at any case not to be oppressed and having the fully chance to 
recognize it and shows his objection upon it to feel the real justification.                      
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  الإهداء 

  
الغاليين اعترافا بفضلهما وتقديراً  الى والدي

  .لجليل أعمالهم
والى أخي محمد و جميع إخوتي والى زوجتي 

.الغالية تقديراً لهم جميعا 
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   رتقدي و شكر
  

ر               سمو الملكي الأمي ى صاحب ال أتقدم بوافر الشكر والعرفان إل
ي العون         وزير الداخلية  زيز  نايف بن عبد الع     الذي أتشرف بأنه قدم ل

  .بقبولي في الجامعة
تاذ    عادة الأس تاذي الفاضل س ى أس ديري إل شكري وتق دم ب  وأتق

راد           الدآتور   ز الم د العزي ن عب د فضل ب التي       محم ى رس  المشرف عل
  هذه والذي أعطاني من وقته الكثير

  : الفاضلين وإلى أستاذيّ
  ن بن عبد االله الزآري فضيلة الدآتور عبد المحس
   الشيخليرفضيلة الدآتور عبدا لقاد

د      يْ لجنة المناقشة اللذين      عضو شرّفاني بقبول مناقشة هذا الجه
  . العلمي المتواضع 

ل  دير لك شكر والتق ه بال ام أتوج ي الخت ة وف ي الجامع اتذتي ف أس
  .  لتعاونهم معي في هذا الجهد العلمي والى موظفي الجامعة 

  
  الباحث 
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 لمقدمـــةا

 أمـام نـصوص     وجعلته ،   كفلت القوانين للمتهم كافة الضمانات    لقد  

يقـوده   أن    شاء  االله    تضمن حقوقه إذا     الإسلاميةتضمنتها الشريعة   ية  قانون

 يجد المتهم   وقد.  ظروف أليمة إلى ارتكاب مخالفة أو جريمة         وا عاثر   حظ

ة ، الأمر   ، ومصلحة العدال  قضت بها سنة التطور   نفسه أمام نصوص مرنة     

ابعة مـن قواعـد      لكونها ن  الذي أدى إلى قبولها من ضمائر المجتمع أصلاً       

  . الشريعة الإسلامية

 للمتهم حق الاعتراض على القرارات والأحكام أمام ديوان         تكفلفقد  

ومـن بينهـا حـق      ( المظالم ، وما دام أن النظام نص على حقوق المتهم           

فمن الخطأ بمكان تعطيـل     )  م  الاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظال     

، ا ومنحها للمتهم أيـا كانـت جريمتـه        تلك النصوص، وإنما يجب إعماله    

  . )١(فالعدالة لا تتجزأ

إن نظام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية حـافظ علـى            

 من خلال القيود الصارمة التي نص عليها وجعلهـا          هوحرياتالمتهم  حقوق  

 تلـك    المساس بها إلا بالقـدر الـذي تقـرره         تحول دون التعرض لها أو    

مة بين حقوق المتهم وأمن المجتمع أمـر        النصوص ، ولا ريب بأن الملاء     

                                                 
ايف  )  1( ن ن د ب سلطان ، محم شر     :ال ة للن سعودي ، دار الثقاف ة ال راءات الجزائي ام الإج ـي نظ تهم ف وق الم  حق

 .٨-٧م ، ص ٢٠٠٥، ١والتوزيع، عمان ، ط
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، إذ يجب ألا تطغى الحقوق على مصلحة المجتمع وأمنه،     من الأهمية بمكان  

وألا تطغى مصلحة المجتمع على هذه الحقوق بحجة تغليب أمن المجتمـع            

ن سواء في قضية جنائية أو       المتهم أيا كا   إن.ومصلحته على حقوق المتهم     

 يتم إهدارها بأي حال مـن       ، هو بأمس الحاجة لأن يمنح حقوقه وألا       خلافها

، وأن تتاح له الفرصة كاملة للاعتراض على الأحكام التي يـرى            الأحوال

  . حفة بحقه أو ظالمةأنها مج

راض على الأحكام وطرق    فسوف أتكلم هنا عن حق المتهم في الاعت       

إجراءات الاعتراض التي يتخذها المتهم في الاعتراض علـى         عتراض و الا

 سوف افصل في مسالة مهمة ليست في الاعتـراض علـى            أيضا و الأحكام

أمـام   الإداريـة يوان المظالم بل هي الاعتراض على القـرارات         د أحكام  

لما لهـذا الموضـوع مـن        ) الإداري القرار   إلغاء دعوى( ديوان المظالم   

   .أهمية
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 صل التمهيديالف

 المدخل للدراسة

  

  وفيه ثلاثة مباحث

 

  الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول 

  

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني 

  

  تنظيم فصول الدراسة: بحث الثالث مال
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  الإطار المنهجي للدراسة: لأول  ا المبحث

  

  مشكلة الدراسة : أولاً 

ثيق الدوليـة والقـوانين الأساسـية       اهتمت الشريعة الإسلامية والموا   

من تحقيق العدالة، وعـدم     للدول بتقرير الضمانات الكافـية للمتهم بما يض      

خاصة . اً لحقوق الإنسان وحرياته العامة    ، صون إدانة بريء بجرم لم يرتكبه    

 ـ             ة وأن عدم تقرير ضمانات كافـية للمتهم قد يؤدي إلى تبرئة مدان أو إدان

 شيوع الظلم واخـتلال     الأمر الذي يترتب عليه   ،  بريء بجرم ارتكبه غيره   

، وإهـدار الحقـوق    الثقة بأجهزة القـضاء والعدالـة     ، وفقدان ميزان العدل 

  .والحريات التي كفلتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية

لذلك فإن الحاجة داعية إلى إلقاء الضوء على الأحكام التي تـصدر            

ية الـسعودية وكيفيـة الطعـن فيهـا         من ديوان المظالم في المملكة العرب     

  .والاعتراض عليها

  :ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة الحالية وتتبلور فـي التساؤل الآتي

، وما هي ، وما هو محل الاعتراض وأطرافهالأحكامما هو الاعتراض على 

  ؟  بية السعوديةديوان المظالم في المملكة العرإجراءات الاعتراض أمام 
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  الدراسة أسئلة : اً ثاني

  :تسعى هذه الدراسة فـي ضوء أهدافها إلى الإجابة على الأسئلة التالية

 أمام ديوان المظالم في المملكة       بالاعتراض على الأحكام   ما المقصود  -١

  العربية السعودية؟

ما الأطراف المخولة بالاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظـالم           -٢

 في المملكة العربية السعودية؟ 

 أمام ديوان المظالم فـي المملكـة        عتراض على الأحكام  ما طرق الا   -٣

 العربية السعودية ؟ 

 أمام ديـوان    ا للاعتراض على الأحكام   تباعهما الإجراءات الواجب ا    -٤

 ؟ الم في المملكة العربية السعوديةالمظ

 الأحكام أمام ديوان المظالم في المملكة       ما يجوز الاعتراض عليه من     -٥

 العربية السعودية؟

  

   أهداف الدراسة:ثالثاً 

  :تسعى هذه  الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

 ـ        -١ الم فـي   بيان المقصود بالاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظ

  . المملكة العربية السعودية
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بيان الأطراف المخولة بالاعتراض على الأحكـام أمـام ديـوان            -٢

 .المظالم في المملكة العربية السعودية

الم في المملكة    الأحكام أمام ديوان المظ    بيان طرق الاعتراض على    -٣

 .العربية السعودية

تباعها للاعتراض على الأحكام    الوقوف على الإجراءات الواجب ا     -٤

 .أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

 بالاعتراض على   هديوان المظالم والتزام  الوقوف على مدى تطبيق      -٥

 .الاحكام 

  

  أهمية الدراسة: رابعاً

مد الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الـذي تتناولـه وهـو            تست

الاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية،          

قاق الحق،  نظراً لما قد يترتب على هذا الاعتراض من أهمية بالغة فـي إح           

، والحفـاظ علـى حقـوق       وإزهاق الباطل، وتبرئة البريء، وإدانة المدان     

  . ت الإنسان الذي هو موضع اتهامرياوح

كما أن هذه الدراسة وبما تتضمنه مـن حقـائق ومعلومـات  ومـا               

، وما يمكن أن تنتهي إليه مـن      ن دراسة تطبيقية لعدد من القضايا     تتضمنه م 
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نتائج وتوصيات قد تسهم فـي لفت نظر المنظم السعودي إلى ما يمكن أن             

 التـي تـصدر مـن        ات و الإجراء  ةفي الأنظم يوجد من نقص أو قصور      

  .الم، وبالتالي يعمل على تلافـيهاديوان المظ
  

  منهج الدراسة: خامساً 

يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقـارن فــي الـشق               

،  التطبيقي لهـا   النظري من الدراسة، ومنهج تحليل المضمون فـي الشق       

ليل مـضمونها   ، وتح ر عدد من القضايا بطريقة عشوائية     حيث يقوم باختيا  

ويأتي اختيار هذين المنهجـين     . فـي ضوء الدراسة النظرية التي قام بها      

 لإبداء التوصـيات    كونهما من المناهج الملائمة لمثل هذه الدراسات تمهيداً       

  .اللازمة بشأنها
  

  حدود الدراسة : سادساً 

يتمثل فـي الاعتراض على الأحكام أمـام ديـوان         :  الحد الموضوعي       – ١

  .في المملكة العربية السعودية المظالم 

اني      – ٢  صـادرة مـن ديـوان       احكام خمسيتحدد باختيار عدد    :  الحد الزم

المظالم تخص موضوع البحث أي الاعتراض على الأحكام وذلك في الفترة          

  . هـ ١٤٢٦-١٤٢٠من 

  .في الرياض بديوان المظالميتحدد :  الحد المكاني – ٣
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  أهم مصطلحات الدراسة: سابعاً 

    على الحكم   الاعتراض– ١

، والأصل فيـه أن الطريـق       المنع، قال الصاغاني  : لغة  الاعتراض  

المسلوك إذا اعترض فيه بناء أو غيره كالجذع أو الجبل منع السابلة مـن              

  . )١(سلوكه فوضع الاعتراض موضع المنع لهذا المعنى

الإجـراءات التـي يـسلكها      "في هذه الدراسة    يقصد به   : اصطلاحاً   

، وم عليه أو الخصم في الدعوى للاعتراض على الحكم والاحتجاج به          المحك

  . )٢("بناء على أسباب يقررها النظام

الاعتراض و الاحتجاج على الأحكام الصادر من       : التعريف الإجرائي  

 على القـرارات    جو الاعتراض و الاحتجا   ليه أ ديوان المظالم في المملكة ع    

  .سعوديالصادرة عليه أمام ديوان المظالم ال

    الحُكم– ٢

، سمي القاضي حاكمـا     بضم الحاء القضاء، وبالفتح المنع ولذا     : لغة  

لأنه يمنع الظالم من ظلمه ، وقيل هو العلم والفقه والقضاء بالعـدل وهـو               

  . )٣(مصدر حكم يحكم

                                                 
ضى   ) 1( د مرت سيد محم دين ال ب ال دي ، مح ي ،    :الزبي راث العرب اموس ، دار الت واهر الق ن ج روس م اج الع  ت

  . ٤٠٨ص ، ) ط.د( بيروت،
تا ، ) 2( عد  ش و س شر ،      :أب دة للن ة الجدي ضائي ، دار الجامع ي وق ق فقه ة ، تعلي ام الجنائي ي الأحك ة ف  المعارض

   . ٤ ص،) ط.د (الإسكندرية ،
  .١٨٨-١٨٦هـ ، ص ١٤١٤ ،)١ط( لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، :ابن منظور ، محمد بن مكرم )   3(
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  .)١(عليهاً وحكَم له وحكم الحكْم القضاء وقد حكَم بينهم يحكم بالضم حكم

ل يصدر من القاضي على سبيل الإلـزام فاصـلاً          قو: " صطلاحاً  وا

   . )٢("فـي خصومة حاسماً لها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية 

لقاضي ومن فـي    وأيضاً يعني فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن ا         

  . )٣(حكمه بطريق الإلزام

   الحكم القضائي -٣

 هو ما صدر من القاضي دالاً على فصل النزاع بين المتخاصـمين             

  .)٤(على جهة الإلزام

  ديوان المظالم - ٤

  .ستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملكهو هيئة قضاء إداري م

 الـصادر فـي     ٢/١٣/٨٧٥٩تأسس بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم          

  هـ ١٧/٩/١٣٧٤

ومقره مدينة الرياض، ويجوز بقرار من مجلس الديوان إنشاء فـروع لـه       

  . )٥(حسب الحاجة

                                                 
ن  )  1( د ب رازي ، محم رال روت ، : أبي بك ان ، بي ة لبن ود خاطر ، مكتب صحاح ، تحقيق محم ار ال  م ،١٩٩٥مخت
   . ٦٢ ص،) ط.د(
شريعة الإسلامية       )  2( ـي ال تهم ف سيد، حقوق الم ر    : عمر ، عمر ال ة ، رسالة ماجستير غي ة مقارن دراسة فقهي

   .١٥٨ ص ،) ط.د (هـ ،١٤٠٨، منشورة، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة، آلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
شر           :ياسين ، محمد نعيم     ) 3( ائس للن ة ، دار النف  نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات المدنية والتجاري

    . ٦٤٣ ص ،) ط.د (هـ ،١٤٢٠والتوزيع ، الطبعة الثانية ، الأردن ، 
  . ٤٦٩، ص ) ط . د(مية ، الجزء الثاني ، توصيف الأقضية في الشريعة الإسلا:آل خنين ، عبد االله محمد ) 4(
دد             )  5( دة ام القرى الع ـالموافق  ١٣٧٤ ذي الحجه  ٢٣في  ١٥٧٧نشر المرسوم الملكي في جري  اغسطس  ١٢ه

  م ١٩٥٥
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  المبحث الثاني 

  ات السابقة   الدراس
  

  : الدراسة الأولى -١

الطعن في الأحكـام    " ، بعنوان   ) هـ  ١٤١٠( علي موسى زعلة    : إعداد  

رسالة مقدمة الى المركز العربي     " وتطبيقاته في التنظيم القضائي السعودي      

التـشريع  –للدراسات الأمنية لنيل درجة الماجستير قسم العدالـة الجنائيـة           

  .الجنائي الإسلامي

 الـسعودي   ت الدراسة إلى محاولة تأصيل أحكام الطعن في التنظيم        وقد هدف 

، وقد اقتصر الباحث فـي بحثـه علـى طـرق             بالقانون الوضعي  نهمقار

الاعتراض في ضوء الأنظمة القديمة قبل صدور نظام الإجراءات الجزائية          

  .  وقبل نظام المرافعات الشرعيةالسعودي الجديد

فقهية فيما يخص الطعن فـي      ناحية ال وقد أسهب الباحث في الحديث عن ال      

  .لطعن في النظم الإجرائية الوضعية، وكذلك فيما يخص االأحكام

وتوصل الباحث إلى أسبقية الفقه الإسلامي في تأصيل مبـدأ الطعـن وأن             

 الأحكـام   الإجراءات في النظم الوضعية فيما يخص موضوع الطعن فـي         

  .تتشابه إلى حد كبير

   .مقدمة وبابين وخاتمةاحث بحثه الى فقد قسم الب



 - ١٣ -

  .ة العامة للطعن واشتمل على فصلينالنظري: الباب الأول

  .الطعن في التنظيم القضائي السعوديتطبيقات أحكام : الباب الثاني

وتختلف هذه الدراسة عن دراستي الحالية في كونها تحدثت عن الطعن في            

على تراض  ، بينما دراستي عن الاع    حكام في التنظيم القضائي السعودي    الأ

راف الاعتراض وإجراءات الاعتراض أمام     أطالأحكام أمام ديوان الظالم و    

 ف بينها وبين دراستي الحالية التي     وكذلك من أوجه الاختلا   . ديوان المظالم 

ى أي نماذج   تكلمت عن دعوى إلغاء القرار الإداري و أيضا أنها لم تشر إل           

تخـص موضـوع    ن ديوان المظـالم     ختار عشر قضايا م   تطبيقية فسوف أ  

  . البحث

  

  :  الدراسة الثانية -٢

شروط قبول " ، بعنوان ) هـ ١٤٢٦(  فهد بن ناصر الجوفان   :إعداد

 جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية   ،" دعوى إلغاء القرار الإداري     

 وهدفت هذه الدراسة    المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية بالرياض      

، سـواء   ها في دعوى إلغاء القرار الإداري     توافرإلى بيان الشروط الواجب     

ك التي تتعلـق بالـشخص      ، أو تل  ي تتعلق بذات القرار المطعون فيه     تلك الت 

، ولم تجعل تلـك الـشروط       رافع الدعوى، أو ما يتعلق بالمدة والإجراءات      
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 مـن الجهـة     ، بل روعي في وضعها جانب المصلحة المحققة لكـل         عبثا

  .، وكذلك مصلحة الدولة بشكل عامواطنينالإدارية مصدرة القرار، والم

شروط قبول دعـوى إلغـاء القـرار        ( وبرزت أهمية تلك الدراسة       

في حالة ما إذا اختل أحد تلك الشروط  على ما يريد إلغائه مـن          ) الإداري  

، أو مـا    لقرار نفسه، أو ما يتعلق به هو      قرارات إدارية، سواء ما يتعلق با     

ا أن القاضي كذلك ملزم بالتحقق من تـوافر         يتعلق بالمدة والإجراءات ، كم    

 و تختلف الدراسة هذه عن دراستي الاعتراض علـى          .جميع تلك الشروط  

الأحكام أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية من عدة جوانـب            

من أهمها أنني في دراستي أتناول الاعتراض و آلية الاعتـراض محـل             

م ديوان المظالم والدراسة تحدثت عن      الاعتراض و أطراف الاعتراض أما    

فتتركـز  شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري و خصائصه وأسـبابه           

  . القرار الإداريعلىدراسته 
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  :  الدراسة الثالثة -٣

المواعيـد  " ، بعنوان   ) هـ١٤٢٦(محمد إبراهيم اللحيدان ،     : إعداد  

جامعـة  "  المظالم   الإجرائية في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان      

الإمام محمد بن سعود الإسلامية المعهد العـالي للقـضاء قـسم الـسياسة              

الشرعية بالرياض وتتجلى أهمية هذه الدراسة في المجال التطبيقي بالنسبة          

 ممثلـي   م المتهمـين أ   مللقضاء ، والمترافعين سواء من أصحاب الـشأن أ        

 الحكم والارتباط الوثيق    الدوائر الحكومية ، وكذلك أثر المواعيد الجلي في       

  . بينهما ، وأخيراً لكونها تتعلق بصيانة الحريات والحقوق الشخصية والمالية

وقد كان منهج الباحث في هذه الدراسة الاسـتقراء التـام لمـصادر             

المسألة ، والاعتماد في الكتابة على المصادر الأصلية ، والتمهيد للمـسألة            

فقهية خلافيـة   مسائل   أما إذا كان ثم      .لكبما يوضحها حيثما احتاج المقام لذ     

فإن الباحث كان يحرر محل الخلاف إذا احتاج المقام إلى ذلك ، وتختلـف              

الدراسة عن دراستي في أنني أتحدث عن الاعتراض وكيفية الاعتـراض             

و آلية الاعتراض بالإضافة الى المواعيد الإجرائية لديوان المظـالم فقـط            

ما الباحـث فـي     أعلى ديوان المظالم السعودي      ةن دراستي مركز  وهذا لأ 

و فـي   . ركز على المواعيد الإجرائية وقواعـد المرافعـات         فقد  الدراسة  

  . من أحكام ديوان المظالم السعوديدراستي هذه سنتطرق الى أمثلة تطبيقية
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  الثالمبحث الث
  تنظيم  فصول الدراسة

فـصول   سـتة  - عدا المقدمة والفصل التمهيـدي       -تتضمن الدراسة   

  :وخاتمة وفهارس على النحو الآتي

  مدخل الدراسة : الفصل التمهيدي 

  : وفيه ثلاثة مباحث 

  الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول 

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني 

  تنظيم فصول الدراسة: المبحث الثالث 
  ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية : الفصل الأول

  :حثانوفيه مب

  نشأة ديوان المظالم : المبحث الأول 

  تشكيل واختصاصات ديوان المظالم : المبحث الثاني 
  والنظامالاعتراض على الأحكام في الفقه : الفصل الثاني 

  :وفيه مبحثان

  الاعتراض على الأحكام في الفقه: المبحث الأول 

  النظامالاعتراض على الأحكام في : المبحث الثاني 
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  فه في نظام ديوان المظالم محل الاعتراض و أطرا : الثالفصل الث

  :وفيه مبحثان 

  محل الاعتراض : المبحث الأول 

  أطراف الاعتراض : المبحث الثاني 
طرق وإجراءات الاعتراض على الأحكام أمام  : الفصل الرابع

  ديوان المظالم 

  :وفيه مبحثان 

  طرق الاعتراض أمام ديوان المظالم : المبحث الأول

   : لبانوفيه مط

  طلب التدقيق: المطلب الأول 

  التماس إعادة النظر: طلب الثاني الم

  إجراءات الاعتراض أمام ديوان المظالم : المبحث الثاني

   : مطلبانوفيه 

  .إجراءات طلب التدقيق: المطلب الأول 

  .إجراءات التماس إعادة النظر: المطلب الثاني 
    الإداري دعوى إلغاء القرار :الفصل الخامس

  :وفيه مبحثان 

   .الاعتراض على القرار الإداري: المبحث الأول

   : وفيه مطلبان

  .أنواع دعاوى الإلغاء: المطلب الأول 
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  .خصائص دعوى الإلغاء: طلب الثاني الم

   .إجراءات الاعتراض على القرار الإداري: ثانيالمبحث ال
  ةتطبيقات عملي :الفصل السادس 

ث  ار الباح سيخت امأح خم ادرك ص  ة ص الم تخ وان المظ ن دي  م
ام وذ ى الأحك راض عل نموضوع البحث أي الاعت رة م ي الفت ك ف   ل

  هـ١٤٢٦ ــــ  ١٤٢٠ 

  النتائج والتوصيات : لخاتمة ا

  الملاحق
  المراجع 

  الفهرس
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 الفصل الأول
ديوان المظالم في المملكة العربية 

 السعودية

  

  
  : وفيه مبحثان 

 الم  المظنشأة ديوان: المبحث الأول 

تــشكيل واختــصاصات ديــوان : المبحــث الثــاني 
 لم المظا
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  المبحث الأول
  نشأة ديوان المظالم 

  

 منذ قيامها على إرساء قواعد العدالة ووظفت دعـائم          عملت المملكة 

 واقتضى ذلك الاهتمـام بولايـة       .العدل والإنصاف بالنسبة للمواطنين كافة    

 الـذي وهـو الـشيء     . الإسلاميالمظالم المتعارف عليها في نظام الحكم       

بن عبـد الـرحمن آل      انتهجه مؤسس هذه الدولة جلالة الملك عبد العزيز         

سعود بأن جعل باب قصره مفتوحا لأصحاب المظالم والـشكاوى ودعـا            

الناس أن يأتوه بمطالبهم وأن يضعوا شكواهم في صندوق الشكايات المعلق           

  .)١(على دار الحكومة

بـسبب  مكن أن يلحق المـشتكي أي أذى        وحتى يثق الجميع أنه لا ي     

اشترط جلالته أن يراعي في الشكايات      ،  كان  شكايته المحقة في أي موظف      

  : ما يلي 

ة ومن ادعى بدعوى كاذبـة جـوزي        يينبغي تجنب الكذب في الشكا     •

  .بكذبه

لا تقبل الشكاية المغفلة من الإمضاء ومن يفعل ذلك يعاقـب علـى              •

 .عمله

 كبيرهم وصغيرهم حتـى     ،للجميع على السواء   اًوقد كان باب العدل مفتوح    

وهكذا رسم الملك عبد العزيز آل سعود لنفسه منهاجا         .)٢(يبلغ الحق مستقره  

ونبراسا كي يتحقق العدل وأن يدفع الظلم عن الناس المستـضعفين وألـزم           

                                                 
د االله )  1( ن عب ز  ب د العزي شيخ ، عب سعودية ، :آل ال ة ال ة العربي ي المملك ضاء ف ول الق ات ح  ، )١(ط  لمح

  . ١٢٩هـ ، ص١٤١١
  .  م ١٩٢٦ يونيو ٧هـ ، الموافق ١٣٤٤ ذي الحجة عام ٢٦ة أم القرى ، العدد الصادر في جريد)  2(
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كل شكاية ترفع لنا عن      ":الموظفين والشعب بذلك وفقا لتوجيهاته حيث قال      

ريد من أي شخص كان يجب أن ترسل لنا بنـصها ولا            طريق البرق أو الب   

 سواء كان أميرا أو وزيرا أو أدنى        ، منه ييجوز تأخيرها ولا إخبار المشتك    

  ".أو أكبر من ذلك

ومع اتساع الدولة وتشعب المصالح وتعدد المرافـق العامـة التـي              

خصصت لأداء الخدمات لأفراد المجتمع خطت المملكة العربية الـسعودية          

 ما يمكن اعتباره    أنشئ وعليه فقد    .ديدة لتطوير نظام ولاية المظالم    خطوة ج 

أساسا لديوان المظالم في المملكة العربيـة الـسعودية وذلـك فـي عـام               

 من شعب مجلس    ةهـ وقد كانت بداية إنشاء الديوان عبارة عن شعب        ١٣٧٣

 مجلـس   من الباب الخامس من نظـام     ) ١٩(الوزراء وذلك بمقتضى المادة     

يشكل بديوان مجلس الـوزراء إدارة عامـة        "لتي تنص على أن     الوزراء ا 

تسمى ديوان المظالم ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي           

  .)١("وهو مسؤول أمام جلالة الملك وجلالته المرجع الأعلى له

وهكذا كانت بداية تأسيس الديوان عبارة عن إدارة بمجلس الـوزراء             

ى الإشراف عليها رئـيس وتخـتص هـذه الإدارة          باسم ديوان المظالم يتول   

بكونها المعنية بنظر المظالم تتلقى جميع التظلمات التي ترفع إلـى المقـام             

السامي وتتولى التحقيق فيها وإعداد تقرير عنها متـضمنا نتـائج البحـث             

  .والتحقيق والتوصيات

  . فيهثم يقوم رئيس الديوان برفع التقرير لجلالة الملك ليصدر أوامره

 على تأسيس تلك الإدارة أكثر      ذلك مر الديوان بدور آخر فلم يمض       بعد    

من عام حتى تقدم الوضع للأفضل فتحول من كونـه إدارة فـي مجلـس               

                                                 
   .  ١٥٥هـ ، ص ١٣٩٧ ،) ط.د ( التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية ،:محمد عبد الجواد ، . د)  1(
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وذلـك بموجـب    " ديوان المظـالم    " الوزراء إلى ديوان مستقل بذاته باسم       

  .)١(هـ ١٧/٩/١٣٧٤ الصادر في ٢/١٣/٨٧٥٩المرسوم الملكي رقم 

لمرسوم خطوة أخرى صاحبت تطور المملكة نحو الأخذ        وهكذا كان ا    

التي تتناسب مع اتساعها وتقدمها ثم أصدر رئيس الديوان         بأساليب الإدارة   

هـ الخاص بالنظام الداخلي للديوان     ١/١١/١٣٧٩ في   ٣٥٧٠/١القرار رقم   

بإيضاح وتفصيل أكثر لاختصاصات الديوان على الوجه المبين في النظام،          

لتحقيق والحكم في جرائم الرشوة والتزوير إلـى الـديوان          وبإسناد سلطة ا  

  .أصبح للديوان اختصاص قضائي واضح

، فقد أسند إليه    ختصاص ديوان المظالم في الازدياد    ثم بعد ذلك أخذ ا      

الفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الدول العربية ونظـر            

ر القضايا المتعلقة بشرعية    القضايا الناشئة عن مخالفة مقاطعة إسرائيل ونظ      

الأعذار التي يتقدم بها الموظفون لتأخر مطالبتهم ببدل الانتداب عن سـتة            

  . أشهر وغيرها
  : مراحل تطور الديوان 

  ) : هـ ١٣٧٤- ١٣٧٣من عام ( المرحلة الأولى 
هــ كـإدارة    ١٣٧٣ رجب من عام     ١٢تم إنشاء ديوان المظالم في      

لما جاء في الباب الرابع من نظـام        عامة ضمن شعب مجلس الوزراء وفقا       

 إدارة خاصة في ديوان مجلس      استحداثشعب مجلس الوزراء الذي تضمن      

 من  ٢٤ حتى   ١٧وخصصت المواد من    ) ديوان المظالم   ( الوزراء تسمى   

هـ لاختـصاصات هـذه الإدارة، ومـن        ١٣٧٣ام  نظام شعب المجلس لع   

م إلـى مجلـس     تلقي جميع الشكايات التي تقـد     : اختصاصات هذه الإدارة  

                                                 
  .  م ١٩٥٥ أغسطس ١٢هـ الموافق ١٣٧٤ ذي الحجة ٢٣ في ١٥٧٧جريدة أم القرى ، ألعدد )  1(
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، ر عنها متضمنا الرأي الذي تقترحه     ، وإعداد تقري  الوزراء ، والتحقيق فيها   

  .)١(ثم تقوم برفع التقرير إلى مقام جلالة الملك للتصرف فيه

هـ أعطى للديوان اختـصاص  ١٣٧٣ومما تقدم يتضح أن نظام عام       

 ـ            ر مباشرة سلطة التحقيق في الشكاوى التي تقدم أو تحال إليه وإعداد تقري

  .)٢(عنها واقتراح الإجراء المناسب بشأنها
  ):هـ ١٤٠٣- ١٣٧٤من عام ( المرحلة الثانية 

بعد مضي أكثر من عام هجري على إنشاء ديوان المظـالم ضـمن             

هـ كما هو موضح في المرحلة الأولـى  ١٣٧٣شعب مجلس الوزراء لعام   

هـ بإنشاء  ١٧/٩/١٣٧٤ وتاريخ   ٧/١٣/٨٧٥٩المرسوم الملكي رقم    صدر  

ان للمظالم مستقل عن مجلس الوزراء بعد أن تمت الموافقة على نظامه            ديو

  .)٣(الأساسي

وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي لديوان المظـالم لتلـك            

، ويقوم بإدارة    ديوان مستقل باسم ديوان المظالم     يشكل: " ا يلي الفترة على م  

و مسئول أمام   س من درجة وزير يعين بمرسوم ملكي، وه       هذا الديوان رئي  

ونصت المادة السابعة من ذلك     " . جلالة الملك، وجلالته المرجع الأعلى له     

للرئيس وضع النظام الـداخلي للـديوان بمـا يكفـل لـه             "النظام على أن    

  . "حقيق الأهداف المقصودة من إنشائهموظفين تلول

وبناء على تلك المادة صدر النظام الداخلي لديوان المظالم بموجـب           

هـ ، ونصت المـادة     ١/١١/١٣٧٩ وتاريخ   ٣٥٧٠/١الإداري رقم   القرار  

لديوان المظالم  : "  الداخلي لتلك الفترة على ما يلي      الأولى من نظام الديوان   
                                                 

ن سعد          )  1( شريعة الإسلامية                     :آل دريب ، سعود ب سعودية في ضوء ال ة ال ة العربي  التنظيم القضائي في المملك
د                         ام محم ة الإم الي للقضاء ، جامع د الع ونظام السلطة القضائية ، رسالة دآتوراه في السياسة الشرعية من المعه

  . ٤٩٥هـ ، ص ١٤٠٣ ، )١(ط بن سعود الإسلامية ، 
  .  ١٥٨هـ ،  ص ١٣٩٧،) ط.د ( التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية ،: محمد عبد الجواد ،. د)  2(
  . م ١٣/٨/١٩٥٥هـ الموافق ٢٥/١٢/١٣٧٤ ، بتاريخ ١٥٧٧جريدة أم القرى ، العدد )  3(
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مركز رئيسي في مدينة الرياض ، وفرع في مدينة جدة ، ويمكن تأسـيس              

  . "ه في أنحاء المملكة حسب اللزوم فروع أخرى ل

مقتضيات المصلحة العامـة ومـصلحة      وبناء على هذه المادة وعلى      

خ وتـاريخ   /٤٥العمل صـدر خطـاب معـالي رئـيس الـديوان رقـم              

 وتـاريخ   ٤٥٣٦/٣/١هـ المبني على الأمر السامي رقـم        ٢١/٢/١٣٩٨

هـ بالموافقة على إنشاء فرع لـديوان المظـالم بالمنطقـة           ١٨/٢/١٣٩٦

يخ  هـذا الفـرع بتـار      افتتـاح ، وتم   شرقية يكون مقره في مدينة الدمام     ال

خ /٥٥ وفقا لما جاء في خطاب معالي رئيس الديوان رقم           هـ  ٤/٣/١٣٩٨

  .)١(هـ٦/٣/١٣٩٨وتاريخ 

يـه  وفي هذه المرحلة كلف الديوان بالنظر في بعض مـا يحـال إل            

، واعتبرت قراراته في هذه القضايا نهائية من ذلك ما صـدر بـه              قضائيا

ه هــ باختـصاص   ١٧/٥/١٣٩٦ وتاريخ   ٨١٨قرار مجلس الوزراء رقم     

بالنظر في قضايا المقاولين ضد الدوائر الحكومية ، وأصبح الـديوان فـي             

هذه المرحلة له سلطة التحقيق في الشكاوي التي تقدم إليه وسلطة الفـصل             

  .القضائي في بعض المسائل التي تدخل في اختصاصه
  ):هـ ١٤٢٨الان هـ حتى ١٤٠٣من عام ( المرحلة الثالثة 

، بحيـث   لدور يتم فيه تطوير الـديوان     هذا ا وهو المعمول به حاليا و    

يساير التقدم الذي حققته المملكة في جميع الميادين ، لما تضمنه من أحكام             

، واتساع مجالات   ظام الحكم تحقق الغرض من الدعوة إلى تطويره ليساير ن       

النشاط الإداري في المملكة وما ترتب عليه من كثرة وقـوع المنازعـات             

، وهذا واضـح مـن اختـصاصاته        )٢(د الإدارية المتعلقة بالقرارات والعقو  
                                                 

د )  1( ن محم ز ب د العزي زبن ، عب سعودية ومراحل ت:ال ة ال ة العربي الم في المملك وان المظ اض،  دي طوره ، الري
  . ١٣ص، ) ط.د(
  .٢٢هـ ، ص ١٤٠٢المذآرة الإيضاحية لنظام الديوان لعام )  2(
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، ومن الاختـصاصات    الجديد بعد دمج هيئة التأديب فيه     الواردة في نظامه    

الأخرى المسندة إليه بموجب أنظمة خاصة، أو بموجب قرارات من مجلس           

 مـا شـهدته     الوزراء ، أو أوامر سامية التي روعي فيها جميعها مسايرة         

  . المملكة من تقدم وتطور

 والتخفيـف   رأى المسئولون أن مصلحة العمل والمصلحة العامة      وقد  

، ديد للديوان في المنطقـة الجنوبيـة       تتطلبان إنشاء فرع ج    على المواطنين 

 وتـاريخ  ١وبناء عليـه صـدر قـرار معـالي رئـيس الـديوان رقـم          

هـ يقضي بإنشاء فرع لديوان المظالم في المنطقة الجنوبيـة           ١/٧/١٤٠٣

وان ثلاثة فروع فـي المـدن       ا ، وبهذا أصبح للدي    يكون مقره في مدينة أبه    

  .جدة ، الدمام ، أبها: التالية
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  المبحث الثاني
تشكيل واختصاصات ديوان المظالم في المملكة العربية 

  السعودية
  

  :تشكيل ديوان المظالم : أولاً 
  :أ ـ تشكيل الديوان في ظل نظامه الأساسي 

ث نص علـى شـروط      يتضمن الباب الثاني نظام أعضاء الديوان ح      

 النظـام شـروط     ، وفي هذا الصدد وحد    التعيين والترقية، وتحديد الأقدمية   

، ونظرا لأن اختصاص الديوان أصبح قضائيا فلا بد أن          التعيين في الديوان  

، ولذلك جـاءت معظـم      ه ما يشترط في رجال القضاء     يشترط في أعضائ  

 ـ             ضمنه هـذا   النصوص مماثلة لما في نظام القضاء ، كما أن من أهم ما ت

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هـذا       ( على أنه   ) ١٦(الباب النص في المادة     

  النظام من أحكام يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المقررة للقضاة          

النظام على التفرقة     وبهذا قضى  )ن بما يلتزم به القضاة من واجبات      ويلتزمو

للازمة لعضو الديوان لكـي     الموجودة بين أعضاء الديوان وكفل الحصانة ا      

يفصل فيما ينظره من منازعات بوحي من ضميره وفقا للنظم الموضـوعة            

  .التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية

، وكفل لهم   صوصا لقواعد تأديب أعضاء الديوان    كما تضمن الباب ن   

على أن تنقضي   ) ٣٦(حصانة خاصة في هذا الشأن ، ولذلك نصت المادة          

، ولكن إذا كانت المخالفة التأديبيـة التـي         تأديبية باستقالة العضو  الدعوى ال 

ارتكبها العضو تصل إلى درجة الجريمة الجنائية فلا يتمتع العـضو بأيـة             

الناشئة عن الواقعة محل    حصانة ، وتقام ضده الدعوى الجزائية أو المدنية         
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، وفي حالة تلبس العضو بالجريمة وضعت ضوابط لحبس العضو          المخالفة

، كما قررت نفـس المـادة أن        ) ٤١(واستمرار حبسه ومدة الحبس المادة      

نسبة لهم في أماكن    يجري حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بال       

  .، كما نص في هذا الباب على حالات انتهاء خدمة الأعضاءمستقلة

  : )١(يتألف ديوان المظالم في المملكة من  

  :  رئيس الديوان – ١

عيينه وتنتهي خدماته بأمر ملكي وهو بدرجة وزير يتولى تنظيم          يتم ت   

العمل بالديوان وهو المشرف الأعلى على سياسة وأعمال الديوان ويمثـل           

الديوان في علاقاته مع الوزارات والجهـات الحكوميـة الأخـرى وهـو             

  .المسئول عن الديوان أمام الملك

  :  نائب الرئيس – ٢

بأمر ملكي وهو يعاون الرئيس فـي إدارة        يتم تعيينه وتنتهي خدماته       

أعمال الديوان ضمن حدود الصلاحيات المخول له في المرسـوم الملكـي            

بتعيينه وينوب عن الرئيس في مهامه ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابـه            

  .وفقا للنظام الداخلي للديوان

  :  مدير عام الديوان – ٣

 ان الإدارية والماليـة    عمال الديو ، ويشرف على أ   يعينه رئيس الديوان    

يتابع أمناء  ، و عمال على المحققين حسب التوجيهات    ويقوم كذلك بتوزيع الأ   

  . السر ويراقب أعمالهم

                                                 
  .  من نظام الديوان الداخلي٣٥٧/١نص المادة رقم )  1(
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  :  المستشارون – ٤

 الشرعيون والمستـشارون    ، وهم المستشارون  يعينهم رئيس الديوان    

بة على الإيـضاحات التـي      ن والإجا النظاميون، ومهمتهم مساعدة المحققي   

  . منهمتطلب 

  :  المحققون – ٥

ينهم أيضا بقرار من رئيس الديوان، وينقـسمون إلـى عـدة            يتم تعي   

، ويقوم كل   لشرعيون، والنظاميون، والماليون  المحققون ا : تخصصات منها 

  .  ، ثم يرفعها إلى إدارة الديوانمنهم بالتحقيق في القضايا التي تحال إليه

  :  أمناء السر – ٦

ن رئيس الديوان ، يقومون بالأعمـال المكتبيـة          بقرار م  يتم تعيينهم     

  . حفظها وتلقي وارد الديوان وخلافهوتسجيل الشكاوي وتهيئة المكاتبات و

  
  : ب ـ تشكيل الديوان في ظل نظامه المتطور 

جاء نص المادة الأولى من نظام ديوان المظالم على أنه هيئة قضاء              

ن مقره مدينـة الريـاض      إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك ويكو      

  .)١(ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع حسب الحاجة

                                                 
  .  هـ ١٤٢٠من نظام الديوان لسنة ) ١(المادة )  1(
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  : مقر الديوان 

لديوان إنشاء فـروع    ، ويجوز بقرار من رئيس ا      الرياض مقره مدينة   

  . له حسب الحاجة

  : فروع الديوان 

 بالمنطقة  فرع الديوان : لديوان المظالم ثلاثة فروع على النحو التالي          

، وفرع الديوان بالمنطقة الـشرقية ، ومقـره         " جدة  "ومقره مدينة   الغربية  

  ، وفرع الـديوان بالمنطقـة الجنوبيـة ، ومقـره مدينـة             " الدمام  " مدينة  

  . "أبها " 

  : تشكيل الديون 

يتألف ديوان المظالم   " لأهمية التشكيل الحالي وبمقتضى المادة الثانية         

 ـ          ر وعـدد مـن النـواب       من رئيس بمرتبة وزير ونائـب رئـيس أو أكث

 والأنظمة ويلحق بـه     والمساعدين والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة     

  .)١(الفنيين والإداريين وغيرهمالعدد الكافي من 

  

                                                 
  . هـ١٤٢٠من نظام الديوان لسنة ) ٢(المادة )  1(
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  : اختصاصات ديوان المظالم : ثانياً 

مع التطورات التي شملت كافة المجـالات فـي المملكـة العربيـة             

زء من كل هذا التطور حيث      السعودية ، كان تطور نظام ديوان المظالم كج       

  .شمله تطور واضح واتسعت بذلك اختصاصاته وتنوعت 

 ونظرا لتعدد الأنظمة والقرارات التي أضافت اختصاصات جديـدة         

إلى الديوان منذ نشأته حتى الآن ولكي تكون اختصاصات ديوان المظـالم            

  للفصل في القضايا التي    تباعهاامحددة وواضحة وكذلك الإجراءات الواجب      

مـصاحبة  يختص بنظرها ، ولتوقع إضافة اختصاصات جديدة إلى الديوان          

لتنفيذ الخطط الطموحة للمملكة أصبح من الضروري العمل على إصـدار           

نظام متكامل لديوان المظالم يشمل تحديدا للاختصاصات وبيانا بالإجراءات         

ف  ولم يخ  ، الديوان بنظرها  يختص للفصل في القضايا التي      تباعالاالواجبة  

هذا الأمر على ولاة الأمر حيث أشاروا بإعداد هـذا المـشروع لتطـوير              

الديوان بحيث يساير التقدم الذي حققته المملكة في جميع الاتجاهات وذلـك            

لأن تقدم الدولة يصاحبه دائما زيادة في عدد المرافق العامـة التـي تـدار        

 ـ           يس بواسطة عدد من الموظفين العموميين ويكون على رأس كل مرفق رئ

مسئول عن تسييره ورعاية موظفيه ليؤدي عمله وفق ما يقتضيه الـصالح            

ويلزم عادة لتـسيير    ، العام والنظم التي تضعها الدولة لتسيير تلك المرافق         

المرفق العام إصدار قرارات إدارية والتعاقد لتنفيذ ما يلزم المرفـق مـن             

تي يؤديهـا   د حسب الخدمة ال   منشآت أو توريد ما يلزمه من أدوات أو موا        

، وقد تصدر قرارات مخالفة للنظم والتعليمات من المسؤولين فـي           المرفق

الجهة الإدارية التي تدير المرفق العام أو ينشأ نزاع بسبب تنفيـذ العقـود              

الإدارية التي تكون هي طرفا فيها ولذلك كان لابد أن يعهد صراحة إلـى              
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الجهـات الإداريـة    ديوان المظالم بالفصل في المنازعات التي تثور بـين          

  .والأفراد

هــ  ١٧/٧/١٤٠٢ بتـاريخ    ٥١/وتوج هذا بالمرسوم الملكي رقم م     

، وبما أن الديوان كما أسلفنا      صات متعددة وشاملة  خول فيها الديوان باختصا   

 هو هيئة قضاء إداري وبالتالي فهو الجهة المعنية التي تختص بالفصل في           

  . المنازعات الإدارية بولاية عامة

هـ صدر النظام الجديد لديوان المظالم والذي       ٢٥/٦/١٤٠٢وبتاريخ  

 الديوان، وتـم نـشره فـي        يختص بها يحدد فيه كافة الاختصاصات التي      

  .)١(الجريدة الرسمية

وقد حددت المادة الثامنة من النظام اختصاصات الديوان والتي تشير          

اء إلى أن ديوان المظالم الجديد هيئة قضاء إداري مستقل إلا أنه ليس قـض             

، وأن نظام   ى أحضان الدولة الإسلامية الأولى    مستحدثا بل أصوله ترجع إل    

لشكل ليس منـشئا لقـضاء   ديوان المظالم الحالي وما أحدثه من تطور في ا 

، ولكنه كاشف عن قضاء المظالم الذي هو أوفى وأشد حـسما            إداري جديد 

 ثم   ، ومن   لدى الدول الاخرى   وأكثر جدوى وأعم نفعا من القضاء الإداري      

  .)٢(فهو تطور في الشكل التنظيمي وليس استحداثا للنوع

  : )٣(وعليه فإن اختصاصات ديوان المظالم على النحو التالي

  :  يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي – ١

الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعـد            -أ 

شخـصية المعنويـة    لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات ال     

                                                 
  .  هـ ٢٨/٧/١٤٠٢ بتاريخ ٢٩١٨دد جريدة أم القرى ، الع)  1(
  .  ١٩٣ص ، ) ط.د( الأصول الإسلامية ، :حماد : شطا )  2(
  .هـ١٤٢٠من نظام الديوان لسنة ) ٨(المادة )  3(
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 هذه الفقرة تنطبق على     .العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم     

موظفي ومستخدمي أجهزة الدولة المركزية واللامركزية ، الإقليمي        

منها والمرفقي وإذا كان نظام الخدمة المدنية الحالي ـ مثلـه مثـل    

ريـف  الأنظمة السابقة والخاصة بالوظيفة العامة ـ لم يتضمن أي تع 

 ـ  ى حـد  للموظف العام وكذلك لم تورد قرارات ديوان المظالم ـ عل

؛ وإزاء هذا الوضع لا يبقى إلا العـودة         علمنا تعريفا في هذا المجال    

 .)١(إلى المستقر عليه في الفقه والقضاء

القـرارات الإداريـة ،     بالطعن في   الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن        -ب 

 عدم وجود عيب فـي      ، أو متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص     

، أو تأويلهـا    ظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها     الشكل ، أو مخالفة الن    

أو إساءة استعمال السلطة ويعتبر في حكم القـرار الإداري رفـض            

ها الواجب علي من   اتخاذ قرار كان     عنالسلطة الإدارية ، أو امتناعها      

 . اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح

من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص      دعاوى التعويض الموجهة      -ج 

 .ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها

الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي            -د 

 يكتسب  .تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها        

لقه بمرفـق   لوجود الإدارة طرفا فيه وتع    ( ... العقد الطبيعة الإدارية    

 والظاهر من عموم الفقـرة      )٢( ..)وتضمنه شروطا استثنائية    .. عام  

  : هو اختصاص الديوان بالمنازعات المتعلقة بعقـود الإدارة كافـة           

                                                 
نعم )  1( د الم رة ، عب اض ،  :جي د الإدارة ، الري سعودية ، معه ة ال ة العربي ي المملك ضاء ف ام الق ، ) ط.د( نظ

  . بعدها  وما ٤٤٤م ، ص ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩
  . ٢٠هـ ، ص ١٤١٠ندوة العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية ، معهد الإدارة ، الرياض ، )  2(
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  تنفيذها أو انقضاؤها ، وبرغم شـمول       -٣ صحتها   -٢انعقادها   -١

اختصاص ديوان المظالم لكل المنازعات العقدية بما فيها العقود التي          

 الإدارة طرفا فيها بصفتها شخصا معنويا عاديـا ، أو بتعبيـر             تكون

 المراد بالعقد هـو العقـد     " المذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم      

 بالمعنى القانوني أم عقدا خاصا بما في        مطلقا سواء كان عقدا إداريا    

 .)١("ذلك عقود العمل 

والجريمـة  . الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيـق          -ه 

التأديبية تعني كل مخالفة مالية أو إدارية مع التوسع في فهـم ذلـك              

فـي أداء   بحيث يندرج تحتها كل إهمال أو إخلال مـن الموظـف            

، ونظام تأديب الموظفين يـسري علـى جميـع المـوظفين            واجباته

 ، ولا يعد انتهـاء      )٢( أعضاء السلك القضائي   االمدنيين في الدولة عد   

نعا من البدء في اتخاذ إجراءات التأديـب ضـده          خدمة الموظف ما  

والاستمرار فيها ومعاقبته بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال           

لعودة للخدمة مـدة    صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من ا        

 .)٣( سنوات أو بالعقوبتين معالا تزيد عن خمس

ائم التزويـر   الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جـر         -و 

المنصوص عليها نظاما والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة         

 ٤٣الرشوة والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكـي رقـم           

هـ والجرائم المنصوص عليها فـي نظـام        ٢٩/١١/١٣٧٧بتاريخ  

 وتـاريخ   ٧٧مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقـم         

                                                 
  .٢٤هـ ، ص١٤٠٢المذآرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم الصادر في )  1(
  .هـ١٤٢٠من نظام الديوان لسنة ) ٤٨(المادة )  2(
  .هـ١٤٢٠من نظام الديوان لسنة ) ٣٣(المادة )  3(
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دعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين     هـ وكذلك ال  ٢٣/١٠/١٣٩٥

، إذا  خالفات المنصوص عليهـا فـي الأنظمـة       بارتكاب الجرائم والم  

 .ابنظرهصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان 

 .ذ الأحكام الأجنبيةطلبات تنفي  -ز 

الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجـب نـصوص نظاميـة             -ح 

 .خاصة

، يجوز لمجلس الوزراء    لمقررة نظاما اة قواعد الاختصاص ا    مع مراع  – ٢

  .إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها
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 الفصل الثاني
الاعتراض على الأحكام في الفقه 

 والنظام

  

  
  : وفيه مبحثان 

 الاعتراض على الأحكام في الفقه : المبحث الأول 

 الاعتراض على الأحكام في النظام : المبحث الثاني 
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  المبحث الأول
  الاعتراض على الأحكام في الفقه

  

إن الشريعة الإسلامية كفلت للإنسان الحق فـي الاعتـراض علـى            

 ـ    ، أو    أنها مجحفة بحقه وظالمة له     الأحكام التي يرى    هلم توفر له كامل حق

، وذلك عن طريق الطعن فيها والاعتراض عليها لدى الجهـات    الذي يدعيه 

ة الشرعية يجد ذلك واضحا من خلال الأدلة        والمتأمل في الأدل  المختصة ،   

  . )١(التالية

    :ن القرآ-١

ه غنم               ( يقول تعالى    وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت في
ا         * القوم وآنا لحكمهم شاهدين      ا وعلم ا حكم ففهمناها سليمان وآلاً آتين

  . )٢( ) وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وآنا فاعلين

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن مـسروق        " يقول ابن حجر  وفي ذلك    

رعت لـيلا ، فقـضى داود   : كان حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم ، أي : قال  

لا ولكـن   : بالغنم لهم ، فمروا على سليمان فأخبروه الخبر ، فقال سليمان            

أقضي بينهم أن يأخذوا الغنم فيكون لهم لبنها وصـوفها ومنفعتهـا ويقـوم              

  .)٣(" حرثهم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهمهؤلاء على

                                                 
اني،      :آل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد         )1( سعودي ، الجزء الث شرعية ال ات ال  الكاشف في شرح نظام المرافع
  .   هـ ١٤٢٧ ، دار التدمرية ، )١(ط
  . ٧٩-٧٨سورة الأنبياء ، الآية ) 2(
ن حجر            ) 3( ي ب ن عل شرح صحيح البخاري ، إشراف محب ال                 :العسقلاني ، أحمد ب اري ب تح الب دين الخطيب ،   ف

  . ١٣/١٤٨ ،) ط.د(تعليق عبد العزيز بن عبد االله ابن باز ،
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، وتعقبه سيدنا سليمان عليه السلام در النبي داود عليه السلام حكماًفقد أص

  .فنقضه وجاء بحكم آخر بدلاً عنه

ضية حكم فـي هـذه      ن داود عليه السلام في هذه الق      هذا دليل أ  ففي    

، ن فاجتهد سليمان  ص أمره على سليما   حد الخصمين فق  القضية ثم اعترض أ   

 لبنهـا وصـوفها     بأن تكون الغنم لأهل الـزرع يأخـذون       ثم نقضه وحكم    

ومنفعتها لهم ، ويقوم أهل الغنم على الحرث حتى إذا عاد كما كـان ردت               

  .)١(الغنم لأصحابها وأخذ أهل الزرع زرعهم

، تمييز الأحكام وإمضائها أو نقـضها     وهذه الآية تدل على مشروعية        

محكمة مختصة ، يقول ابن العربي في تفسير هذه الآيـة           وأن يجعل لذلك    

 الحـق فـي     ع القاضي عما حكم به إذا تبـين أن        في هذه دليل على رجو    "

  . )٢("غيره

  :الاعتراض في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم -٢

، الاعتراض على الأحكام قصة الزبية    وأما من السنة النبوية الشريفة فدليل       

،  إلـى الـيمن  ρ بعثني رسول االله: " ه ـ قال  فعن علي ـ رضي االله عن 

  و إليـه ينظرون  ا هم   م فبين  فسقط فيها   للأسد )٣(زبية  ا بنو  فانتهينا إلى قوم  

، ثم تعلق رجل بآخر  حتى صـاروا         ق بآخر يتدافعون إذ سقط رجل ، فتعل     

سد ، فانتدب له رجل بحربة فقتله، ومـاتوا مـن           فيها أربعة ، فجرحهم الأ    

م أولياء الأول إلى أولياء الآخـر، فـأخرجوا الـسلاح           ا، فق جراحتهم كلهم 

 وقال لهم أنا أقضي بينكم فـإن        رضي االله عنه  ، فجاءهم سيدنا علي     ليقتتلوا
                                                 

د االله           ) 1( ن عب د ب ر محم رآن ،   :ابن العربي ، أبو بك ام الق ة       ٣/٢٦٦أحك ا ، الطبع ادر عط د الق د عب  ، تحقيق محم
  .هـ١٤٠٨ ،) ط.د (الأولى،  دار الكتب العلمية ، بيروت ،

  . ٣/٢٦٦ابن العربي ، مرجع سابق ، ) 2(
ي   ) 3( ن عل د ب شوآاني ، محم ار     :ال يد الأخي ث س ن أحادي ار م ى الأخب رح منتق ار ش ل الأوط ة ٧/٨٤ ني  ،الطبع

   .الأخيرة، شرآة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
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رضيتم بحكمي كان حقناً للدماء وإلا فاحتكموا إلى الرسول الكريم إن لـم             

ائـل  اجمعوا مـن قب   : ترضوا بحكمي ، فقبلوا ذلك وحكم بينهم ، فقال لهم           

ونصف الدية، والدية كاملـة،     ، ضروا البئر ربع الدية، وثلث الدية     الذين ح 

 هلـك مـن     لأنه، وللثاني ثلث الدية      ثلاثة ، لأنه هلك من فوقه    فللأول الربع 

، وللرابـع الديـة      هلك من فوقه واحد    لأنه، وللثالث نصف الدية     فوقه اثنان 

 فأتوا ،فيحكم بيننا  ρ نذهب إلى الرسول: كاملة، فلم يرضوا بحكمه وقالوا

أنـا أقـضي    : ه القصة، فقـال     وهو عند مقام إبراهيم فقصوا علي      ρالنبي  

ليا قضى فينا ، فقصوا عليـه       إن ع : ، واحتبى ، فقال رجل من القوم        بينكم

  . )١(" ρ، فأجازه رسول االله القصة

وهذه القصة دالة على أنه يجوز جعل محكمة مختـصة لمراجعـة              

، وبعد دراسة الحكـم تـتم       ك المحكوم عليه  ا إذا لم يقنع بذل    الأحكام وتدقيقه 

إجازته أو نقضه حسب الاقتضاء سواء اكتفت بدراسة الحكـم الـسابق أم             

  .استأنفت المرافعة بحضور الطرفين حسب الاختصاص المقرر لها 

ت مبكر في تـاريخ القـضاء       وقد بدأ تعقب الأحكام وتدقيقها منذ وق      

ة الاعتراض على الحكـم     ، وما النصوص التي أوردناه في شرعي      الإسلامي

ـ كما في قصة الزبية ـ ثم في عهد   ρإلا صورة من ذلك منذ عهد النبي 

 الـى   عمر بن الخطاب رضي االله عنهرسالةالخلفاء الراشدين ـ كما في  

 ـ ثم تتابعت تقريرات الفقهاء على وجود هذا العمـل   الأشعري موسى أبي

ظلم من حكم قاضٍ جـاز      نه إذا تظلم مت   أوشرعيته وهم يقررون في الجملة      

                                                 
د  ٣٢٧ ، ٣٦ ، ٢/٢٤الشيباني ، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل ، أخرجه أحمد واللفظ له  )  1(  ، تحقيق أحم

  .  مصر،) ط.د( ، دار المعارف ،٥٧٣شاآر ، برقم 
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بل كان بعض القضاة إذا أنفـذ حكمـه   . )١(للإمام نصب من يراجع أحكامه 

، فإن وجدت فيه وهنا     طف به على الفقهاء   : خصم وقال له    سلم نسخة منه لل   

  .)٢(بمخالفة للكتاب والسنة فائتني به

عن عبـد االله ابـن      وقد كان أول اعتراض على الأحكام في الإسلام           

 فـي   ρ  خاصم الزبير عند النبـي     الأنصار رجلا من    إن(يه  أبالزبير عن   

سرح الماء يمر فأبى    : الأنصاري يسقون فيها النخل فقال      التي الحرهشرج  

للزبير اسق يا زبيـر      ρفقال رسول االله     ρ فاختصما عند رسول االله      هعلي

أن كان ابـن     ρ ثم قال رسول االله      الأنصاري جارك فغضب    إلى أرسلثم  

اسق يا زبير ثم احبس المـاء       : ثم قال    ρجه رسول االله    ك ؟ فتلون و   تعم

  .)٣( )حتى يرجع الى الجذر 

هذا الحكم كان قضاء ولم يكن نظرا في المظالم لأن الخصمين كانا        و

من أفراد الناس وحسمت الخصومة بتعيين صاحب الحق وهو الزبير أمـا            

   . ρتأديب الأنصاري فكان لواقعة أخرى وهي جرأته على رسول االله 

أما ما يمكن اعتباره من قبيل النظر في المظالم بين الأفراد فهو حكم             

بقلع نخل في ملك غير صاحبه ـ فقد روي أنه كان لسمرة ابن   ρالرسول 

جندب نخل في بستان رجل من الأنصار فكان يدخل عليه هو وأهله فيؤذيه             

ل سمرة فقـال الرسـو    وما يلقاه من     ρ، فشكا الأنصاري إلى رسول االله       

                                                 
ن فرحون                       )  1( د ب ن محم ن أبي القاسم ب ي ب ن عل راهيم ب دين إب ام في أصول     :المالكي ، برهان ال   تبصرة الحك

اهرة ،     )١(ط  الأقضية ومناهج الأحكام ، راجعه طه عبد الرؤوف سعد ،            ة ، الق ات الأزهري ـ  ١٤٠٦ ، مكتبة الكلي ه
  ،١/٨٩   .  
ل،  :العبدري ، أبو عبد االله محمد بن يوسف ابن أبي القاسم      )  2( ر ،  )٢(ط  التاج والإآليل لمختصر خلي  ، دار الفك

  .   ٦/١١٧هـ ،  ١٤١٢
   . ٢٦ – ٥/٢٥ ، رواه البخاري ٢٠٠، ص ) ط.د( ، ١٠الاصول ،  ج جامع : ابن الاثير ) ٣(
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 فقال  ، قال هبه ولك مثلها في الجنة فأبى ،        لسمرة بعه فأبى، قال فاقلعه فأبى     

  .)١(أنت مضار ، وقال للأنصاري اذهب فاخلع نخله: ρالرسول 

قد أصدر حكما في خصومة قضائية وكـان         ρويلاحظ أن الرسول    

من الممكن أن يقضي ببيع النخل جبرا عن سمرة بحيث يدفع له الأنصاري             

بل الاحتفاظ به قائما وما كان لسمرة أن يمتنع عن تنفيذ حكـم             ثمن في مقا  

 ودمع وج الرسول الكريم ، ولكن إباء سمرة ببيع نخله أو هبته للأنصاري            

بالحكم بقلع نخله    دعا الرسول إلى أن يوقع عقوبة مالية على سمرة           الضرر

  . دون تعويضه عنه

 الخـصومة   الملاحظ هنا أن الرسول الكريم لم يختر حكما ينهي بـه          

فقط كبيع النخل أو هبته وإنما اختار الحكم الذي ينهي الخصومة، ويـردع             

الظالم لإساءته استعمال حقه ويقرره لتعنته مع صاحب البستان فقضى بقلع           

النخل وهو ما يجاوز حكم القضاء ويدخل في نطاق نظر المظـالم الـذي              

  . تظهر فيه السياسة الشرعية تحقيقا للمصلحة العامة 

   : أبو بكر الصديق رضي االله عنهأبي الاعتراض في عهد  -٣

الأول للرسول صـلى االله عليـه        بكر الصديق الخليفة     يوفي عهد أب  

أيها الناس قـد    " ، وبعد أن تمت مبايعته ، قام خطيبا في الناس قائلا            وسلم

 ـ          وني ،   وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن صدفت فقوم

، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه،         ذب خيانة الصدق أمانة والك  

والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء االله ، أطيعوني مـا               

  " . أطعت االله ورسوله فإذا عصيت االله فلا طاعة لي عليكم 

                                                 
  .  ٢٨٦-٢٥٨م ، ص١٩٧٢ ،) ط.د ( ، القاهرة ، ملكية الأرض في الإسلام:عبد الجواد ، محمد . د) 1(
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، يأمر الصحابة رضوان    من هذه الخطبة أن أبا بكر الصديق      ويتضح  

ا في أحـد     أو ظلم  اً رأوا منه معصية أو جور     االله عليهم بعد مبايعته أنهم إذا     

ذلك بتقويمه و إرشاده إلى الطريـق الـصحيح         الأحكام أن يعترضوا على     

  .وهذا هو مبدأ الاعتراض على الأحكام

  : الاعتراض في  عهد  عمر بن الخطاب رضي االله عنه  -٤

أما الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فقد كان أوضح الخلفاء الراشدين           

بع المظالم الواقعة من الولاة أو الجند على الرعية ، يدفع آثارها مـا              في تت 

أمكن ، وكان أن أمر الناس بأن من تقع عليه مظلمة من واليه ولم يـرض                

عن ذلك أو شعر بأن ظلما قد وقع عليه أن يعترض على ذلك أمام الـوالي                

  . فإن لم يسمع فليرفع الأمر إليه حتى يقتص له منه 

ور حرص سيدنا عمر رضي االله عنه على القضاء         وكذلك تتجلى ص  

وضرورة التريث قبل إصدار الأحكام حتى لا يشوبها الخطأ وبالتالي وقوع           

الظلم على العباد ، في خطابه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضـي االله              

إن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أُدلي ، فإنه             : " عنهما  

 ووجهك وعـدلك    فاذ له ، آس بين الناس في مجلسك       ق لا ن  لا ينفع تكلم بح   

ولا يخاف ضعيف جورك ، البينة علـى        ،  حتى لا يطمع شريف في حيفك       

إلا صلحا أحل   من ادعى واليمين على من أنكر الصلح جائز بين المسلمين           

 نفـسك   ، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه       حراما أو حرم حلالا   

، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شـيء          الحقوهديت لرشدك أن تراجع     

ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم الفهم فيما يخـتلج فـي               

صدرك مما لم يبلغك من القرآن والسنة ، اعرف الأمثال والأشباه ، ثم قس              

 ،  الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى االله وأشبهها بـالحق فيمـا تـرى              
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، أحضر بينة وإلا وجهت عليه القضاء     ، فإن   ا ينتهي إليه  واجعل للمدعي أمد  

فإن ذلك أجلى للعمى ، وأبلغ في العذر ، المسلمون عدول بعـضهم علـى               

، زور ، أو ظنينا في ولاء أو قرابـة        بعض إلا مجلودا أو مجربا في شهادة        

عنكم بالبينات ، ثم إيـاكم والـضجر،        فإن االله تولى منكم السرائر ، ودرأ        

لتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجـب االله           ، وا والقلق

، ويحسن بها الذكر ، فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين االله يكفه              بها الأجر 

االله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين للناس لما يعلم االله منه غير ذلك شـانه       

  .)١("االله

 الحقوق إلـى    خلاصة الأمر أن مقصد القضاء في الشرع هو إيصال          

قد يخطئ لذهول أو    أصحابها بحق وعدل وفق الشرع المطهر ، والقاضي         

، فيقع الظلم على صاحب الحق ، وفي تـدقيق الأحكـام            نسيان أو تقصير  

ومراجعتها ومن ثم إمضاؤها إن كانت صوابا أو نقضها إذا خالفـت ذلـك              

، وجعلِ محكمة مختصة بذلك ـ حفظ للحقوق وتلافٍ للخطأ في الأحكـام   

  .)٢(فمصلحته ظاهرة ، فناسب ذلك شرعيته

                                                 
ن موسى      )  1( ي ب ن عل ن الحسين ب د ب ر أحم و بك ان ، :البيهقي ، أب ة ، لبن رى ، دار المعرف سنن الكب  ،) ط.د ( ال

  .  ١٠/١١٩هـ ،  ١٤١٣
ام ،     :الزرقاء ، مصطفى أحمد     )  2( دخل الفقهي الع م ، دمشق ،   )١(ط  الم ـ ،  ١٤٢٠ ، دار القل . ظر ان. ١/١٠٨ه

ا ،                        شريعة الإسلامية وأصول فقهه  ، دار   )١(ط  الزرقاء ، مصطفى أحمد ، الاستصلاح والمصالح المرسلة في ال
  .   ٥٢ ، ٣٧هـ ، ص  ١٤٠٨القلم ، بيروت ، 
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  : الاعتراض في  عهد  عثمان بن عفان  رضي االله عنه  -٥

وكذلك يظهر الاعتراض على الأحكام في عهد الخليفة الثالث عثمان          

 هم مشهود لهـم بالكفـاءة       بن عفان حين كان يختار الولاة من أقاربه ممن        

 وعدم القبـول والاعتـراض      ، ورغم ذلك كانوا يواجهون بالرفض     والأمانة

  .)١(على تعيينهم

  : الاعتراض في  عهد  علي بن أبي طالب  رضي االله عنه  -٦

يفة الرابع ، فيقول عنه     الخلرضي االله عنه ،     أما علي بن أبي طالب      

نه لجأ بنفسه وهو أمير المؤمنين إلى القاضي صاحب المظالم          المقريزي، إ 

يهودي ، فطلب القاضي من علي      مختصما يهوديا في درع كان في حوزة ال       

بن أبي طالب شاهدين فأتى له بابنه الحسن ومولاه قنبر ، وكـان مـذهب               

علي على قبول شهادة الولد لوالده ، بخلاف مذهب القاضي الـذي يـرى              

العمل بالحديث القائل إن الولد لا يشهد لوالده وأن الوالد لا يشهد لولده ، فلم               

 قنبـر وحكـم القاضـي لـصالح      شهادةيأخذ القاضي بشهادة الحسن وقبل  

  . اليهودي

وكان علي رضي االله عنه يكلف أحيانا عماله بالتفتيش على أعمـال            

عمال بعض أجزاء من الدولة الإسلامية ، وقد حدثت قصة فيها أبلغ دليـل              

على مبلغ حرص الخلفاء الراشدين على العدل والمساواة بين الخصوم مهما           

قد حدث في عهد الخليفة عمر بن الخطـاب أن          كانت درجاتهم ودياناتهم ، ف    

يهوديا اشتكى عليا إليه فلما مثل كلاهما بين يدي الخليفـة خاطـب عمـر               

فغـضب  ) أبا الحـسن    (اليهودي باسمه بينما وجه الخطاب إلى علي بكنية         

أكرهت أن يكون خصمك يهوديا وأن تمثل معه أمـام          : علي، فقال له عمر   
                                                 

   .  ٧٦-٧٥ص ، ) ط.د( ، ٣الكامل في التاريخ ، ج:ابن الأثير ) 1(
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لا ولكنني غضبت لأنك لم تسو بيني       : علي  القضاء على سواء ؟ ، فقال له        

وبينه بل فضلتني عليه إذ خاطبته باسمه بينما خاطبتي بكنيتي ، فقد كـان              

  .)١(الخطاب بالكنية من أساليب التعظيم للمخاطب

خلاصة الأمر أن الخلفاء الراشدين كانوا ينظرون فـي المظـالم ،            

جاه حتـى ألجـأ     وخاصة في قضايا التعدي والظلم من أرباب السطوة وال        

الحال إلى تخصيص تلك القضايا بمجلس للنظر في خصوصها فكان بعض           

الخلفاء يحتفظ بالنظر فيها لنفسه فلا يقوم لذلك أحدا ويعين لذلك يومـا أو              

يومين في الأسبوع يستعد فيه لمقابلة خصوص أرباب المظـالم ، وكـان             

  .)٢(رالبعض يقدم لذلك ناظرا خاصا يكون له من السطوة ما للأمي

        :الاعتراض في المذاهب الفقهية-٧

يرى فقهاء المذهب الحنفي بأنه يكون النفـاذ فـي أحكـام القـضاة              

فإن القاضي ينقض حكمه إذا     . بشروطه، ويكون النقض فيها بشروطه أيضا     

كان اعتراض على حكمه متى لم يصب ، ولم يلتزم بشروط الحكم، مـثلا              

  . غيرهما كتاب أو سنة أوكما إذا حكمه مخالفا لنص صريح من 

فصل وأما بيان ما ينفـذ      : "يقول الإمام الكاساني في بدائع الصنائع       

من القضايا وما ينقض منها إذا رفع إلى قاض آخر فنقول وباالله التوفيـق               

فإن وقع في فصل فيه نص مفسر من الكتـاب أو الخبـر المتـواتر أو                ...

ه وقع صحيحا قطعـا وإن      الإجماع فإن وافق قضاؤه ذلك نفذ ولا يحل لأن        

فإن كان قاضي أهـل     .. ...خالف شيئا من ذلك يرده لأنه وقع باطلا قطعا        

البغي فرفعت قضاياه إلى قاضي أهل العدل بأن ظهر أهـل العـدل علـى       

                                                 
   .   ٤٢٩ ص ،) ط.د( ،٦ تفسير المنار ، ج:رشيد رضا ، ) 1(
  .  ٢١ ص،) ط.د( الأبحاث السامية في المحاآم الإسلامية ، ترجمة الفريد البستاني ،: المرير ، محمد سيدي )  2(
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المصر الذي كان في يد الخوارج فرفعت إلى قاضي أهل العـدل قـضايا              

 نفـس القـضاء     وإن كـان  ....قاضيهم لم ينفذ شيئا منها بل ينقضها كلها         

 أو قضى على الغائب أنه يجوز للقاضي الثـاني أن يـنقض             ..مجتهدا فيه 

ومن مشايخنا من فصل في المجتهدات تفصيلا آخـر         .........قضاء الأول 

فقال إن كان الاجتهاد شنيعا مستنكرا جاز للقاضي الثاني أن ينقض قـضاء             

عتراض إلا بعـد    فرفع القضايا لا يكون إلا بعد اعتراض، ولا ا        .  )١("الأول

أن يشعر المحكوم عليه بأن الحكم غير عادل، فإنه بذلك يكـون اسـتئناف              

  .ورفع للقضية من جديد إلى محكمة أعلى من المحكمة الأولى

وكما إذا أخطأ القاضي بعد الاعتراض عليه ، فإنـه يكـون محـلا              

وتضمن حقوق الناس من تعويض وغيره، وكل ذلك قـد          . للضمان وغيره 

  . نا منذ زمن بعيدسطره علماؤ

فصل وأما بيان حكم خطأ القاضـي فـي         : "  "يقول الكاساني أيضا  

القضاء    فنقول الأصل أن القاضي إذا أخطأ في قضائه بـأن ظهـر أن                 

  ..........الشهود كانوا عبيدا أو محدودين في قذف أنه لا يؤاخذ بالضمان          

ن قـضاءه كـان   وإن كان حقا ليس بمال كالطلاق والعتاق بطل لأنه تبين أ   

   ...."باطلا وإنه أمر شرعي يحتمل الرد فيرد بخلاف الحدود والمال الهالك

وأما عند المالكية فإنهم يرون بالنقض إذا تبين خطأ القاضي، وما إذا            

وطبعا لا يكـون نقـض إلا بعـد         . حكم بالقول الضعيف من المذهب مثلا     

  . اعتراض على الحكم

فإن حكم بالـضعيف نقـض      :" بير  قال الإمام الدردير في الشرح الك     

  .أي الضعيف من المذهب. )٢("حكمه
                                                 

  .١٥-٧/١٤.   م١٩٨٢، ١ط. الكتاب العربي، بيروت. بدائع الصنائع): هـ٥٨٧ت (الكاساني، علاء الدين ) 1(
  .٤/١٣٠) ت.د). (ط.د. (لفكر، بيروتالشرح الكبير ، دار ا: البرآات أبو الدردير، سيدي أحمد) 2(
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بل أول من تطرق للنقض والاسـتئناف تـصريحا لا تلميحـا هـم              

 .وإلا أنظـره كمـا يـأتي      : "(علماؤنا، وقد ورد في الشرح الكبير ما نصه       

  .  )١() والإعذار واجب والحكم بدونه باطل فينقض ويستأنف

 له أن يـستأني وينتظـر ويعـذر         حيث يقرر رحمه االله أن القاضي     

فإن فرط ولم يلتزم بذلك كان حكمه معيبا يرد وينقض ويستأنف من            . المتهم

  . جديد

لتزم به المحكمة، فإنه على     وأرى أنه إذا كان الإعذار واجبا، ثم لم ت        

  .وم عليه أن يعترض ويستأنفالمحك

لاعتراض وأما عند فقهاء الشافعية فقد قرروا رحمهم االله بأنه يجوز ا          

فإذا استأنف وكان حكمه    .  إلا بالرضا   المحكم على الحكم، فلا يحكم القاضي    

  . مصيبا نفذ على المحكوم عليه الحكم

لا علـى   إولا ينفذ حكمـه     : "يقول الإمام النووي في روضة الطالبين     

  .)٢(" ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر.....راض به

كم مخالف لنص من الكتاب أو      وكذلك إذا كانت المحكمة قد قضت بح      

وم عليه أن يعتـرض عليـه       جماع أو القياس الجلي فإن للمحك     الإأو  السنة  

ويستأنف الحكم، فتنقضه المحكمة وترى فيه رأيها بأن تـرده إلـى نفـس              

  . القاضي فينقضه هو أو غيره

وإذا حكم باجتهاد ثم بـان خـلاف نـص          :" قال في روضة الطالبين   

  .)٣("جماع أو قياس جلي نقضه هو وغيره لا خفيالكتاب أو السنة أو الإ

                                                 
  .٤/١٤٨المرجع السابق ) 1(
و  ) 2( رف أب ن ش ى ب ووي، يحي ا  الن ـ٦٧٦ت(زآري البين  ): ه اج الط روت . منه ة، بي ). ت.د). (ط.د. (دار المعرف
١/١٤٨.  
  .١/١٤٩منهاج الطالبين للنووي : المرجع السابق) 3(
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وأما عند  الحنابلة فقد قالوا بجـواز الاعتـراض علـى الأحكـام،              

واستئنافها، حيث وضعوا لذلك شروطا كغيـرهم مـن فقهـاء المـذاهب             

  :" جاء في المبدع. الأخرى

  .)١(" ليس له الرجوع بعد الرضى بحكمه:قال ابن حمدان"

 يكن رضا واعترض على حكمه، فإنه لـه         مفهومه أنه إذا لم   :  قلت

  .الرجوع والاستئناف

  : " وأما الظاهرية فقد نبهوا على جواز ذلك فقال الإمام ابن حزم

ثم نقض من نقـض     ....وفي هذا بطلان الحكم بما عدا القرآن والسنة       

 .)٢(......."فأخطأ قاصدا إلى الخير

ه يجـب رده    طلان الحكم بما يخالف الكتاب والسنة، فإن      فهم يرون ب  

  .ولا يكون ذلك إلا بعد اعتراض عليه. ونقضه مطلقا

    :التي تملك نقض الأحكام الجهة -٨

 ولقد حدد فقهاء الشريعة من له حق نقـض الأحكـام القـضائية دون أن               

يحددوا لذلك شخصاً بعينه ، بحيث لا يخرج نقض الأحكام عنه ، كما بينت              

، اء، إلا أن هناك من هو فوقـه     ضي يحتل مرتبة معروفة فـي القض     أن القا 

ومهمة الذي فوقه إما أن تكون مهمة إدارية ، وإما تكون مهمـة قـضائية               

للإشراف على الأحكام القضائية الصادرة منه، وليس هناك ما يمنـع مـن             

تخصيص جهة للنظر فـي أحكام القضاء ومعرفة ما يصح منهـا ومـا لا              

مام المصلحة فــي     الإ ىمن باب السياسة الشرعية عندما ير     يصح ، وهذا    

  .  ذلك

                                                 
د          ) 1( ن عب د ب و إ   ابن مفلح ، إبراهيم بن محم دع  : سحاق االله أب روت .  دار المكتب الإسلامي  . المب عام  ). ط.د. (بي

  .١٠/٢٨.  هـ١٤٠٠
   .٩/٣٦٥ .هـ١٣٤٧ مكتبة النهضة بمصر،  المحلى ،:ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد)  2(



 - ٤٨ -

ض الأحكام فــي الـشريعة       وقد أوضحت كتب الفقه من يملك نق        

  :)١(، وذلك على النحو التاليالإسلامية

ه     ١ ذكر الفقهاء أن القاضي نفسه الذي حكم فــي القـضية           :  ـ  القاضي ذات

  .يستطيع نقض حكمه 

 رسـالته   قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه فـي       : ومن الأدلة على ذلك   

لا يمنعك قضاء قضية بالأمس ثم رجعت نفـسك         : " لأبى موسى الأشعري    

فـيه اليوم فهديت لرشدك، أن تراجع فـيه الخطأ، فإن الرجوع إلى الحق            

  ". خير من التمادي فـي الباطل

ام   ٢  نص الفقهاء على أن الإمام يحق له نقض أحكام القاضي ، كمـا            : ـ الإم

، ويحق لأطـراف الخـصومة رفـع        ائهيحق له التفتيش على أعمال قض     

الشكوى إليه لرفع الظلم ولإعادة النظر فـي القضية تحقيقاً للعدل ، والإمام            

، أو إمام المدينة أو المنطقة التـي        عظم وهو الخليفة  إما أن يكون الأمام الأ    

  .يقع فـيها اختصاص القاضي

   :ةقاضي القضا-٣

وهو أعلى   . ضي القضاة  قاضي الأقضية ، أو قا     ، أو  وهو قاضي المسلمين  

  . أن يتفقد القضاء ويتفقد أقضيتهمالقضاء منزلة ومن مهامه وواجباته

 بعد الحكم   فإذا رفع الأمر إليه قبل الحكم فـيه كان مستشاراً، وإن رفع إليه           

 ثـم ترافعـوا لـدى     :"  عابدين فـي ذلك   ،  ويقول ابن   كان ناقضاً أو مميزاً   

  )٢(".كور قاضي القضاء فألغي حكم الحنبلي المذ

                                                 
ع ،  :أسامة علي مصطفى الفقير     الربايعة ،    )1(  أصول المحاآمات الشرعية الجزائية ، دار النفائس للنشر والتوزي

  . ٥٣٥هـ ، ص١٤٢٥، )ط.د(ان، عم
  . ٥٤١ ص ، المرجع السابق: الربايعةأسامة علي مصطفى الفقير ) 2(
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  : مجموعة القضاة-٤

      وهم مجموعة من الفقهاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة فــي القـضاء            

وقـد روي  فــي زمـن         والفقه ويكون لهم أمر النظر فـي الأقـضية،       

  .التابعين

 فــي    ينتهي إلى فقهاء المدينة السبعة، فلا يحكم قاض              إن الأمر كان  

  . فـيهامسألة حتى يتفقوا على الحكم 

، كان يتحتم على القضاة      فـي زمن دولة الأمويين بالأندلس          وروي أنه 

، وكان  ى فـي قرطبة أو دار شورى الفقهاء      أن يعملوا بما تراه دار الشور     

  )١(ن يرجع إليهم فـي تقدير الأحكامإعفاؤها من كبار العلماء وكا

  :والى المظالم-٥

 ـ  ظالم ممتدة لكل صاحب     الم ي كتب الفقه أن سلطة والي     وقد ذكر ف

 المظالم الاستماع للـشكاوى      سلطان ومنهم القضاء ، فكان لوالي      سطوة أو 

الواردة على الفقهاء سواء كانت الشكوى تتعلـق بأشخاصـهم أم تتعلـق             

 المظالم  مخالفة ، وقد أكد الفقهاء أن والي      بأحكامهم ، وكان ينقض الأحكام ال     

  .أوسع مجالاً من الفقهاء

 الفقه أن كل من تقلد القضاء، كان يحق له نقض            كتب وأيضا ذكرت 

، وأيضا ذكرت   تكن هذه الأحكام غير قابلة للنقض     ، ما لم    أحكام قاض آخر  

، كـان   يد وهو الذي يخلف القاضي المعـزول      كتب الفقه بأن القاضي الجد    

  .  )٢(يحق له نقض أحكام القاضي المعزول 

  
                                                 

  .٥٤٢المرجع السابق ، ص : أسامة علي مصطفى الفقير  الربايعة ، )1(
 . وما بعدها٥٤٢، ص المرجع السابق ) 2(
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  المبحث الثاني
  الاعتراض على الأحكام في النظام

  

ن للاعتراض على الأحكام وهما الطعن      كفل المنظم السعودي طريقتي   

  . بالتمييز والتماس إعادة النظر

   : الأحكامتعريف الطعن فـي

 ـ        ي الحكم الطعن ف  الـدعوى  راف   هـو الرخـصة المــقدرة  لأط

، علـى   عديلهت، أو طالبة لدى القضاء المختص بإلغائه    يوبه، والم لاستظهار ع 

  يوب، وتستعمل هذه الرخـصة فــي صـورة         الوجه الذي يزيل هذه الع    

شروطها وبين إجراءاتها ،     ووضع لكل منها     نظامنة حددها ال  معي) طرق  ( 

، ويمكن تعريف طرق الطعن     )طرق الطعن فـي الأحكام   ( عنها بـ   ويعبر  

 طــرح موضـوع   دف إعــــادة    مجموعة من الإجراءات تسته   "ا  بأنه

ـي ذاته ، وذلك ابتغاء إلغائه أو       وتقدير قيمة الحكم ف   ،  الدعوى على القضاء  

  .)١(" تعديله

  : الحكمة من  تقدير طرق الطعن فـي الأحكام 

ظم على أن   الحكمة من  تقرير الطعن فـي الأحكام هي حرص المن         

حتمال  إلى الحقيقة الواقعية القانونية، فا      ما يكون  تنقضي الدعوى بحكم أدنى   

، ى الحكم بصفة خاصـة    يرد على العمل القضائي بصفة عامة، وعل      الخطأ  

عـن  ) باعتباره بشراً  (يويصدر  هذا الاحتمال عن قصور إمكانات القاض       

حتمال الإحاطة الشاملة المطلقة بجميع عناصر الدعوى، وقد يصدر هذا الا         
                                                 

ب )1( ود نجي سني ، محم ضة ال: ح ة ، دار النه راءات الجنائي انون الإج رح ق اهرة ،   ش ة ، الق  ، )٣(ط عربي
 .١٠٩٢- ١٠٩١م  ، ص ١٩٨٨
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، ومن المصلحة حين يثار هذا الاحتمال لدى        كذلك عن تضليل بعض الأدلة    

الإجراءات التي   عبرأحد أطراف الدعوى أن يتاح له عرضه على القضاء          

، فإذا ثبت الخطأ أصلح تفادياً لضرر اجتماعي         حددها القانون، ابتغاء تحقيقه   

  .يتمثل فـي الاعتراف بالقوة لحكم معيب

فــي الأحكـام     فـي تقدير طـرق الطعـن        تتجلىومهمة المنظم   

، ينطـوي علـى       فـي نطـاق الطعـن      ، فالتضييق وتنظيمها مهمة دقيقة  

، والتوسع فـي نطـاق     صحة والعدالة فـي الأحكام   ارات ال التضحية باعتب 

الطعن ينطوي على التضحية باعتبارات الاستقرار القانوني، ومن ثم ينبغي          

، ويحقـق المـنظم      شريعية وسطاً بين هذين الاتجاهين    أن تكون السياسة الت   

، ثم حـصره طـرق الطعـن        يع الأحكام ذلك بتقريره مبدأ الطعن فـي جم     

  .   ي الحكم بغير هذه الطرق الطعن فـبحيث لا يجوز

وقد يصعب الوصول إلى الحقيقة أو ضمان حسن تطبيـق القـانون            

 ـ         صادر لأول مـرة    وتحقيق أهدافه فـي جميع الأحوال بناء على الحكم ال

الأخطـاء  ، بعض   بالعقوبة الجنائية، فقد يشوب الحكم الجنائي عند صدوره       

له مجافـياً للواقع أو    ، أو يتبين بعد صدوره ما يجع      الإجرائية أوالموضوعية 

هذا الحكم ، ويتبين من     القانون الأمر الذي يتعين معه فتح باب الطعن فـي          

ئي بقـصد ضـمان      دوراً إصلاحياً للحكم الجنا    ذلك أن طرق الطعن تؤدي    

أهدافه ، ويتم ذلـك     ، وحسن تطبيق القانون ، وتحقيق       الوصول إلى الحقيقة  

 :فـي حدود معينة على وجهين

 ما يشوب الحكم عند صدوره مـن أخطـاء إجرائيـة أو             تصحيح: الأول

 . موضوعية
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عله مجافــياً للواقـع أو      ، إذا وجد بعد صدوره ما يج      تعديل الحكم : الثاني

 .القانون

، البـات ، يمكن الاطمئنان إلى الحكم      بهذا الدور الذي تؤديه طرق الطعن     و

  .يهيحوز بذلك قوة الأمر المقضي فـفـوهو الذي يستنفد هذه الطرق، 

، من  باب الطعن فـي الحكم بشروط معينة     ومع ذلك فقد فتح القانون      

خلال طلب إعادة النظر إذا جدت واقعة جديدة هدمت الحقيقة المستفادة من            

  .)١(هذا الحكم 

وقد أقر نظام القضاء بالمملكة العربية السعودية مبدأ الطعـن فــي           

جـراءات   ، منهـا نظـام الإ      الأحكام ثم نصت بعض الأنظمة على ذلـك       

، ونظام المرافعات الشرعية ، وقواعد المرافعات والإجراءات أمام         الجزائية

، حيث حددت هذه الأنظمة طرق الاعتراض على الأحكـام          ظالمديوان الم 

  .فـي الدعاوى الجزائية ، سواء كانت صادرة  بالإدانة أو عدم الإدانة 

مة ،حق  فالطعن على الأحكام باعتباره تظلماً من حكم صدر من محك         

شريعات الإجرائية ،مـن حيـث      مقرر للخصوم بصفة عامة فـي جميع الت      

، إلا أنه يتفاوت من ناحية طرقه فـي تلـك التـشريعات ، ففــي               المبدأ

التشريعات العربية قد يكون الطعن بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض أو           

 ـ        التماس إعادة النظر   ان ، كما هو الحال فـي مصر والجزائر وسوريا ولبن

ريق التمييز والتماس إعـادة     والإمارات المتحدة والأردن وقد يكون عن ط      

، كما هو الحال فـي المملكـة العربيـة الـسعودية ، وقـد يكـون                النظر

                                                 
ة ،        : سرور ، أحمد فتحي      )1( ة ، دار النهضة العربي ـي الإجراءات الجنائي  الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان ف

 .٨٨٧ ص م ،١٩٩٥القاهرة ، طبعة معدلة ، 
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  . )١(، كما هو الحال فـي السودان أو التماس الفحصفبالاستئنا

ظهرت فكرة الاعتراض على الأحكام الصادرة أو ما يعرف بالطعن          

، وذلـك   لسعودية منذ ما يقارب سبعين عامـا      المملكة العربية ا  بالتمييز في   

، وكان   العزيز آل سعود الدولة السعودية     عندما أسس المغفور له الملك عبد     

رحمه االله حريصا على تحقيق العدل في ربوع البلاد وفق أحكام الـشريعة             

 ولقد أصدر جلالته أول نظام قضائي متكامل      .الإسلامية والنظم المواكبة لها   

 وتضمن هذا النظام فكـرة      )٢("نظام تشكيلات المحاكم الشرعية     " تحت اسم   

  . لأول مرة في تاريخ المملكة) يزالتمي(النقض 

ولما كانت الأحكام القضائية من أعمال الإنسان التي يرد عليها الخطأ        

، وجب أن تتاح للخصوم الذين خسروا       أو السهو ويفسدها الغرض أو الجهل     

ح العيوب التي تضمنتها وتفادي الأضرار التي تنجم        الدعوى فرصة لإصلا  

، ولهذا السبب   ر مطابق للشرع والأنظمة   عن التمسك بحكم غير عادل أو غي      

أوجد المنظم السعودي طريقا للطعن في الأحكام لتمكـين الخـصوم مـن             

  .الوصول لإصلاحها أو إلغائها

 وقد وفق المنظم السعودي بين مصلحة الخصوم التي تقضي بوجوب         

إعادة النظر في الحكم لتدارك ما وقع فيه من خطأ أو ما اشتمل عليه مـن                

، وبين المصلحة العامة التي تحتم وجوب وضع حد للنزاع          نقضإجحاف أو   

، ومعتبرة  حكام ملزمة لمن كانوا طرفا فيها     حتى تستقر الحقوق وتصبح الأ    

  .)٣(عنوانا للحقيقة وقرينة لا يجوز دفعها بأي طريق من طرف الإثبات
                                                 

ة ،  )1( راءات الجنائي ـي الإج سان ف وق الإن دين ، حق ي ال د محي وض ، محم اهرة ،   ع   م ، ١٩٨٩، ) ط.د(الق
   .٥٢٠ص 

  .     مادة) ٢٤(هـ ، وتضمن هذا الناظم ١٣٤٦) ١٤٠(جريدة أم القرى ، العدد)  2(
ارن    : عبد الوهاب     العشماوي محمد والدآتور العشماوي ،   انظر  )  3(  قواعد المرافعات في التشريع المصري والمق

  .      ٧٥٢م ، ص ١٩٥٨،  )ط.د( ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، الجزء الثاني ،
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ولما كان الخطأ سمة بشرية ، فإن مواجهة العمل القضائي الـصادر            

من القضاة يجب أن ينطلق من مفترض أساسي هو قابلية إصابة الأحكـام             

، وهذا الخطأ القـضائي     قضائي الذي يعيب الحكم المشوب به     بهذه الخطأ ال  

يجب تصحيحه بفكرة الطعن على هذا الحكم ولذلك فالطعن هـو الامتـداد             

يعي واللازم لحق المجتمع في التطبيق الصحيح للشرع وللأنظمة فهـو           الطب

  .)١(وسيلة لضمان سلامة الحكم

وبالتالي كانت ضرورة الطعن بالتمييز تتجلى في تـصحيح مـسار           

الحكم المنطوي على خطأ قضائي سواء في فهم النص أو في تفسيره أو في              

هذا الخطأ جلب قاعدة    تطبيقه ، أو وقع الخطأ في الوقائع إذا كان من شأن            

ولم يمـض المـنظم     . ة غير واجبة الانطباق على النزاع     شرعية أو نظامي  

السعودي في سبيل إصلاح الخطأ القضائي إلى سلوك طرق طعن متعـددة            

، ومن شأن سـلوك     طريق طعن واحد هو الطعن بالتمييز     وإنما ركز على    

من قـوة   ، تعطيل ما للحكم     الصادر ضده الحكم طريق ذلك الطعن     الخصم  

، ولذلك فإعلان المحكـوم عليـه       ة حتى يقضي فيه في مرحلة التمييز      تنفيذي

، وربـط   عني عدم إكساب ذلك الحكم للقطعية     عدم قناعته بالحكم الشرعي ي    

  . )٢(فكرة القطعية بفكرة استنفاد طريق الطعن بالتمييز

                                                 
 هـ ، ١٤١٩ نظام الطعن بالتمييز في المملكة العربية السعودية ، دراسة مقارنة ،             :د  محمإبراهيم  محمود ،   . د)  1(
  .      ٢١-٢٠ص ،  )ط.د(
   .      ٢١ مرجع سابق ، ص : محمود ، إبراهيم محمد. د)  2(
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طرق الاعتراض على الأحكام المتبعـة في نظـام المرافعـات           

  :الشرعية السعودي

م أربعة طرق معروفة وهـي المعارضـة،        للاعتراض على الأحكا  

أما نظام المرافعات السعودي    . ، والنقض والاستئناف، والتماس إعادة النظر   

فيتضمن طريقتين للاعتراض على الأحكام، الطريقة الأولى هـي الطعـن           

، والطعـن بالتمـاس     في حال كون القضية تحت النظر     ) قضالن(بالتمييز  

، علماً بأن   ام النهائية التي اكتسبت القطعية    وذلك بالنسبة للأحك  إعادة النظر   

، أو  ق تصديق محكمة التمييز على الحكم     الأحكام تكتسب القطعية عن طري    

  . عن طريق قناعة المحكوم عليه بالحكم

ام تتجلى فـي دراسـة الأحكـام        ومشروعية الاعتراض على الأحك   

 له أصول الشريعة الإسلامية     القضائية ومراجعتها بعد الحكم فيها مما تشهد      

  .)١(سواء أكان الطعن فيها بالتمييز أو بالتماس إعادة النظر أو غيرهما

 نظام المرافعـات    وفيما يلي بيان لطرق الاعتراض على الأحكام في       

  :الشرعية السعودي

  : الطعن بالتمييز ) ١(

طعن من الخـصم يـستدعي دراسـة        "  بالتمييز هنا    المراد بالطعن   

القضائية المدونة في محضر ضبط القضية ودراسة الحكم القضائي         الواقعة  

الصادر فيها وأسبابه وما يتبع ذلك من قبل محكمة مختـصة ، ومـن ثـم                

                                                 
اني              الكاش :آل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد          )  1( سعودي ، الجزء الث ف في شرح نظام المرافعات الشرعية ال
  . ١٨٥هـ ، ص١٤٢٧ ، دار التدمرية ، )١(ط ، 
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إمضاؤه أو لحظ الخلل فيه وتنبيه مصدره إلى ذلـك أو إظهـار بطلانـه               

  .)١("ونقضه

في حال طعن المحكوم عليه بالتمييز يمنح مدة كافية لتقديم اللائحـة            

تبدأ من تاريخ تسلمه صك الحكـم وهـي مـدة          ) ثلاثين يوما (عتراضية  الا

روعي فيها ألا تكون طويلة تسمح بإطالة أمد النزاع وألا تكون قصيرة إلى             

الحد الذي لا يتمكن معه المحكوم عليه من إعداد اعتراضـه أو طعنـه ،               

 ـ           لال وبعدها يعتبر الحكم مكتسبا القطعية إذا لم يقدم اللائحة الاعتراضية خ

هذه المدة وفق الإجراءات المحددة في النظام ولائحته التنفيذية والتي هـي            

  .الآن محل الإعداد في وزارة العدل

 وسلطة محكمـة    م إجراءات الطعن بالتمييز   وفيما يلي استعراض لأه     

التمييز إزاء الطعن المرفوع إليها على ضوء نصوص النظام وفقا للنقـاط            

  :)٢(التالية

أن جميع الأحكام تكون قابلـة للتمييـز باسـتثناء          نص النظام على     .١

الأحكام في الدعوى اليسيرة التي يحددها مجلس القـضاء الأعلـى           

  .بقرار يصدر من هيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل

نص النظام بخـصوص الاعتـراض علـى الأحكـام أن مـذكرة              .٢

تـي  الاعتراض على الحكم الشرعي تقـدم إلـى إدارة المحكمـة ال         

أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليـه وتاريخـه           

والأسباب التي بني عليها الاعتراض ـ من مخالفة الحكم المطعون  

                                                 
  .  من نظام المرافعات الشرعية السعودي)  ١٧٣(المادة )  1(
دد    : محمد عبد الرحمن   الجنيد ، ) 2( ارة الرياض ، الع م ، ٢٠٠٣ ، ٤٧٩ طرق الاعتراض على الأحكام ، مجلة تج

  . ٦١-٦٠ص 
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فيه للأصول الشرعية ـ وطلبات المعترض والأسباب التـي تؤيـد    

 . )١(الاعتراض

أوضح النظام كيف يتم رفع كامل أوراق الـدعوى إلـى محكمـة              .٣

المعترض عليه  إطلاع القاضي الذي أصدر الحكم      ، وذلك بعد    زالتميي

، يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية          على مذكرة الاعتراض  

ؤكد الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ، وعليه أن ي           

، فإذا أكد حكمه فيرفعه مع صـورة        حكمه أو يعدله حسبما يظهر له     

ا عدلـه   التمييز ، أمـا إذ    ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة       

، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات       فيبلغ الحكم المعدل لخصوم   

 .)٢(المعتادة

أوجب النظام لمحكمة التمييز أن تفصل في طلب الاعتراض استنادا           .٤

، ولا يحضر الخصوم أمامها ما      إلى ما يوجد في الملف من الأوراق      

 .)٣(لم تقرر ذلك أو ينص عليه النظام

لنظام لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديـدة          أجاز ا  .٥

، ولها أن تتخذ أي إجراء      سباب اعتراضهم المقدم في المذكرة    لتأييد أ 

 . )٤(يعينها على الفصل في الموضوع

أجاز النظام لمحكمة التمييز أن تصدق الحكم إذا وجدت أن منطوق            .٦

وجيـه نظـر    الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله الشرعية مع ت        

 . )٥(القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات
                                                 

  . الشرعية السعودي نظام المرافعاتمن ) ١٨٠(المادة )  1(
  . الشرعية السعودي نظام المرافعاتمن ) ١٨٣(المادة )  2(
  . الشرعية السعودي نظام المرافعاتمن ) ١٨٣(المادة )  3(
  . الشرعية السعودي نظام المرافعاتمن ) ١٨٤(المادة )  4(
  . الشرعية السعودي نظام المرافعاتمن ) ١٨٥(المادة )  5(
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أوجب النظام على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختصاص           .٧

 ، وإذا تأكدت مـن      )١(إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص     

عدم الاختصاص وجب عليها إبطـال الحكـم وتحديـد المحكمـة            

 .المختصة وإحالة النزاع إليها

ا يترتب على محكمة التمييز عند قبـول اعتـراض          أوضح النظام م   .٨

المحكوم عليه إذا ظهر لها ملحوظات على الحكم فعليهـا أن تعـد             

قرارا بذلك وترسله إلى القاضي ، فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمـة            

ه بعد أن يدون ذلـك فـي دفتـر          التمييز فعليه إجابتها بوجهة نظر    

وم ويـسمع أقـوالهم     ، أما إذا اقتنع به فيعرضها على الخص       الضبط

ويثبت ذلك في دفتر الضبط ثم يحكم فيها ، ويكـون حكمـه هـذا               

 .  )٢(خاضعا للتمييز إذا تضمن بديلا للحكم السابق

قاضي عـن   أجاز النظام لمحكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة ال         .٩

، وفي حـال عـدم اقتناعهـا وتمـسك          ملحوظاتها أن تصدق الحكم   

 . الحكمالقاضي برأيه فلها أن تنقض

 النظم لمحكمة التمييز مع ذلك أيضا إذا كـان الموضـوع            تأجاز .١٠

بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف القضية سرعة الإجـراء أن          

 .   )٣(تحكم فيه بحضور الخصوم وسماع أقوالهم

ومعنى ذلك أنه يشترط لجـواز تـصدي محكمـة التمييـز لنظـر              

 القـضية   الموضوع نقض الحكم المطعون فيـه أولا ، وأن تكـون          

صالحة للفصل فيها بحالتها أي لا تحتاج إلى وقائع أو أدلة جديدة أو             
                                                 

  . الشرعية السعودي نظام المرافعاتمن ) ١٨٦(المادة )  1(
  . الشرعية السعودي نظام المرافعاتمن ) ١٨٧(المادة )  2(
  . الشرعية السعودي نظام المرافعاتمن ) ١٨٨(المادة )  3(
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إثبات وأن تستند على ظروف القضية لسرعة الفصل فـي النـزاع            

 .وهذه مسألة تقديرية تخضع لسلطة محكمة التمييز

أوجب النظام على محكمة التمييز إذا كان النقض للمرة الثانيـة أن             .١١

، ويكـون   خصوم وسـماع أقـوالهم    وضوع بحضور ال  تحكم في الم  

، وفي هذه الحالة يجوز تقديم      )١(حكمها قطعيا بالإجماع أو بالأكثرية      

وقائع جديدة إليها وحضور شهود أمامها واتخاذ كافـة الإجـراءات           

 .التي تتبع أمام المحاكم الشرعية

  :ملامح الطعن بالتمييز في النظام القضائي السعودي 

المملكة هو الوسيلة النظامية والـشرعية      لما كان الطعن بالتمييز في      

، التي وازن بمقتضاه المنظم السعودي بين المصالح المتعارضة للخـصوم         

مصلحة المحكوم عليه في الطعن على الحكم لإلغائه وبالتالي إرجاء تنفيذه           

حتى يكتسب القطعية ، ومصلحة المحكوم له في التمسك بالحكم الـشرعي            

قرار للحقوق وعدم التمادي في سلوك طريـق        بما فيه من حسم للنزاع واست     

آخر للطعن ، بحيث يتوقف النزاع عند حد محكمة التمييز ، ولذلك فمحكمة             

 وعلى رأس التنظـيم      حتى الآن  التمييز هي أعلى محكمة قضائية في البلاد      

  . عوديالقضائي الس

وتقدم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكـم          

ى بيان الحكم المعتَرض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها          مشتملة عل 

  .)٢(الاعتراض ، وطلبات المعترض ، والأسباب التي تؤيد الاعتراض

                                                 
  . الشرعية السعودي نظام المرافعاتمن ) ١٨٨(المادة )  1(
  . الشرعية السعودينظام المرافعات من ) ١٨٠(المادة )  2(
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وتقدم المذكرة الاعتراضية مع صك وأوراق المعاملة وترفـع إلـى           

 ـمحكمة التمييز عن طريق المحكمة التي أصدرت الحكم ، إما عن طر            ق ي

ى إدارة المحكمـة ، أو أن تقـدم إلـى مكتـب القاضـي               تقديم المذكرة إل  

مباشرة،وتشتمل على بيان بأسماء الخـصوم فـي الـدعوى والمعتـرِض            

 ـ           دعوى والمعترض عليه ، وبيان الحكم المعترض عليه بذكر موضـوع ال

، وكذلك الأسباب التي بنِي عليها الاعتراض       والحكم ورقم إعلامه وتاريخه   

فـي الواقعـة أو     ، أو هو الخطأ     م في تفسيره  خطأ في الحكم الكلي أ    أهو ال 

، أو هو الخطأ في تطبيق الحكم على الواقعـة، وكـذلك            ثبوتها أو تفسيرها  

، وأخيراً الأسباب    نقض الحكم أو تعديله أو غير ذلك       طلبات المعترض أهو  

  .)١(التي تؤيد الاعتراض من أسباب شرعية أو واقعية

  :)٢(خصائص الطعن بالتمييز

، ولذلك  ما وأبدا بفكرة عدم قناعة الخصوم     ز يرتبط دائ  الطعن بالتميي  .١

، ولذلك يجب على القاضي      ذلك الطعن بالقناعة وجودا وعدما     يرتبط

من الخصوم ويـسجل    بمجرد إصدار حكمه أن يحصل على القناعة        

 لا يجوز له الطعـن عليـه        ، ومن اقتنع بالحكم   ذلك في دفتر الضبط   

من لـم يقتنـع بـالحكم لا        ، ولذلك يسلم صك الحكم نفسه ل      بالتمييز

  .صورته

عوى الطعن بالتمييز في المملكة ليس حقا مقصورا على خصوم الد          .٢

، ولكنه حق أيضا للقاضـي ذاتـه        المرفوعة أمام القاضي الشرعي   
                                                 

اني              :آل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد          )  1( سعودي ، الجزء الث  الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ال
  . ٢٢٦-٢٢٥هـ ، ص ١٤٢٧ ، دار التدمرية ، )١(ط ، 
شيخ ،      سماحة الشيخ   )  2( د اللطيف              آل ال ن عب راهيم ب ن إب د ب اوى ورسائل ، ج      :محم : مع وترتيب وتحقيق        فت

رحمن القاسم ،          ة ،        )١(ط محمد بن عبد ال ة المكرم ة بمك ة الحكوم اني عشر ، مطبع ـ ، ص  ١٣٩٩ ، الجزء الث ه
)٤٠٠-٣٠٢-١٩٩-٢٠٥-٨٨       . (  
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، بحيـث يجـب     كم في بعض الأحوال المنصوص عليها     مصدر الح 

على القاضي بمجرد إصداره للحكم الـشرعي أن يرفعـه للتمييـز            

 .ه وذلك لاعتبارات قدرها المنظم السعوديللتصديق علي

ة اعتراضية مدونـة    الطعن بالتمييز يجب أن يفرغ في صورة لائح        .٣

 فـي الأحكـام الـشرعية       ، وبذلك لا يجوز الطعن    ومكتوبة ومسببة 

، بعكس الدعوى أمام القاضي الشرعي فيصح طرحها        بصورة شفوية 

 .عليه شفاهة أو كتابة

ن بالتمييز ووضع له ضـوابط ،       حدد المنظم السعودي ميعادا للطع     .٤

بحيث إذا لم يرفع في ذلك الميعاد ، سقط الحق في التمييز واكتسب             

 .الحكم القطعية

الطعن بالتمييز في المملكة يودع لدى إدارة المحكمة مصدرة الحكم           .٥

، والعلة في هذا الإيداع   حكمة التمييز المطعون فيه وليس لدى إدارة م     

، عندما يطلع على الطعـن      قضائهبيق فكرة نقض القاضي ذاته ل     تط

، وهي فكرة أساسـها     ما يدعو إلى ذلك العدول أو النقض      ويجد فيه   

الفقه الشرعي وفائدتها حسم النزاع لدى القاضي ذاتـه بحكـم قـد             

 .يرضى عنه الطرفان ، دون الطعن فيه مرة أخرى 

لتمييز الـسعودي نظـره علـى       من الخصائص الجوهرية للطعن با     .٦

 في حكمه الذي أعطاه ولاية   مام القاضي المطعون  ، الأولى أ  مرحلتين

، والثانية أمام محكمة التمييز عند إصرار القاضي على حكمه          النقص

 .في حالة الإطلاع على الطعن بالتمييز المودع بمحكمته
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يمتاز الطعن بالتمييز بأنه ينظر بجلسة سرية غير علنيـة ، وهـذا              .٧

نها ليست درجة تقاض    يؤكد دور ووظيفة محكمة التمييز السعودية بأ      

 .وإنما هي درجة طعن 

كفل المنظم السعودي للخصوم الحق في الإطـلاع لـدى محكمـة             .٨

اب جديدة بعد طرح    التمييز وفق ضوابط محددة ونهى عن تقديم أسب       

 . الطعن بالتمييز

قبـل أن تنظـر فيـه الـدائرة         يعد ويجهز ويحضر     الطعن بالتمييز  .٩

 .تحضيره، ولذلك يبنى الطعن على فكرة المختصة

  : الطعن بالتماس إعادة النظر ) ٢(

فيما يتعلق بالطعن بالتماس إعادة النظر فهو إجراء طعن تميـز بـه               

نظام المرافعات الشرعية ووضع حالات محددة على سبيل الحصر يجـب           

  : تماس عليها وإلا كان غير مقبول، وهيبناء الطعن بالال

دة النظر فـي الأحكـام       أجاز النظام لأي من الخصوم أن يلتمس إعا        – ١

  : )١(النهائية أمام محكمة التمييز في الأحوال الآتية

، أو  على أوراق ظهر بعد الحكـم تزويرهـا       إذا كان الحكم قد بني        .أ 

 .بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة

إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان             .ب 

 .برازها قبل الحكمقد تعذر عليه إ

 .إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم  .ج 

                                                 
  . ٦١ مرجع سابق ، ص : طرق الاعتراض على الأحكام : محمد عبد الرحمن الجنيد ، )  1(
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إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بـأكثر ممـا               .د 

 .طلبوه

 . بعضه بعضاضإذا كان منطوق الحكم يناق.هـ

 .إذا كان الحكم غيابيا فتبدأ المهلة من حيث تبليغ الحكم. و

ثـيلا صـحيحا فـي    إذا صدر الحكم على من لم يكـن ممـثلا تم       . ز

 .)١(الدعوى

ن يوما يبدأ من اليوم الـذي       النظام أن مدة التماس النظر ثلاثو      أوضح   – ٢

يثبت فيه علم الملتمس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مـزورة أو             

 أو  ١٩٢من المـادة    ) ب(ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة        

الات المنصوص عليها في الفقـرات      ظهر فيه الغش ، ويبدأ الميعاد في الح       

  . )٢(من المادة السابقة من وقت إبلاغ الحكم) د،هـ،و،ز(

ع صحيفة الالتماس    أوجب النظام أن يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيدا        – ٣

، وأن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر          لمحكمة التمييز 

  . )٣(فيه وأسباب الالتماس

نظام على محكمة التمييز ـ متى اقتنعت ـ أن تعـد قـرارا      أوجب ال– ٤

  . بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك

  : شروط قبول الالتماس

، عنه دفع ضر  أن يكون للمدعي مصلحة في الالتماس بجلب نفع أو         .١

ويتحقق ذلك بأن يصل إليه أثر الحكم إلـى الملـتمس ولـو أثيـر               

                                                 
  . الشرعية السعوديعات نظام المرافمن ) ١٩٢(المادة )  1(
  . الشرعية السعودي نظام المرافعاتمن ) ١٩٣(المادة )  2(
  . الشرعية السعودي نظام المرافعاتمن ) ١٩٤(المادة )  3(
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رافعة ما دام أثر الحكم يصل      لمالالتماس من قبل شخص لم يحضر ا      

، في حكم الإعسار الذي لم يمثل فيه      ، كأحد غرماء المدين يطعن      إليه

وكالبائع يطعن في حكم على المشتري بتسليم السلعة إلى المدعي في           

  .خصومة لم يمثل فيها

، فلا يقبل من صغير ولا مجنـون ولا         أهلية الملتمس لرفع الالتماس    .٢

 .ى لعدم الأهليةممن لا يصح منه رفع الدعو

أن يكون الملتمس صاحب الحق أو نائبه ، فلا يقبل الالتمـاس مـن             .٣

 .صاحب المصلحة أو نائبه

أن يرفع الالتماس إلى المحكمة المختصة وهي محكمة التمييز التي           .٤

 .)١(تشمل بولايتها تمييز الحكم الملتمس ضده

  :المحكمة المختصة بنظر موضوع الالتماس بعد قبوله

محكمة التمييز قبول الالتماس فإن النظر في موضـوعه         متى قررت     

، اص المحكمة التي حكمت في الموضوع     وإكمال ما يلزم له هو من اختص      

والذي ينظر الالتماس في محكمة الموضوع هو القاضي الذي حكـم فـي             

القضية ما دام على رأس العمل في المحكمة نفسها ، فإن نُقل فإن محكمـة               

، فإن  الالتماس من حاكم القضية أو خلفه     كمال لازم   التمييز هي التي تحدد إ    

مات حاكم القضية أو عزل فإن محكمة التمييز تقرر من يتـولى الإجابـة              

على قرار الالتماس من قِبل خلفِه أو من تراه عند عدم وجـوده أو نقـض                

  .)٢(الحكم أو رد الالتماس حسب الأحوال المقتضية لذلك

                                                 
  . الشرعية السعودي نظام المرافعاتمن ) ١٩٤(المادة )  1(
  . ٢٨٥ مرجع سابق ، ص :آل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد )  2(
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  : بل الالتماس القرارات والأحكام التي لا تق

 المرافعات الشرعية السعودية فإنه لا يقبل الالتماس بطلب         نظاموفقا ل   

  : )١(إعادة النظر في حالتين

  :الحالة الأولى

، فهذا القرار    من محكمة التمييز برفض الالتماس     القرار الذي يصدر  

؛ لأن قـرار    الالتماس من قبل الخصم الملـتمس     لا يقبل الاعتراض عليه ب    

  .مييز في هذا الشأن يعد نهائياًمحكمة الت

  :الحالة الثانية

الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس ، فـإذا            

قبلت محكمة التمييز الالتماس وأحالته إلى محكمة الموضوع ، وقضت فيه           

بما يؤكد حكمها السابق أو يعدله أو بالعدول عنه ، ثم أيدت محكمة التمييز              

  . تماس على هذا الحكم في الوجه الذي عالجه الالتماسذلك لم يقبل الال

، وهذا ما بينته الفقرتان     ء الالتماس من وجه آخر فإنه يقبل      أما لو جا  

  : )٢(ان من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ونصهماتالأولي

إذا حكمت المحكمة التي أصدرت الحكم السابق في موضوع الدعوى           .١

تمييز فلا يجوز الاعتـراض عليـه       بعد قبول الالتماس من محكمة ال     

 .بالتماس إعادة النظر مرة أخرى

خـر لـم    آلأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لسبب           .٢

 " . ١٩٢"ينظر فيه سابقا من الأسباب المنصوص عليها في المادة 

                                                 
  .  الشرعية السعودية نظام المرافعاتمن ) ١٩٥(المادة )  1(
  .  الشرعية السعودية نظام المرافعاتمن ) ٢-١٩٥/١(المادة )  2(
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  الفصل الثالث
  محل الاعتراض و أطرافه في نظام ديوان المظالم 

  
  : وفيه مبحثان 

  محل الاعتراض : بحث الأول الم

  أطراف الاعتراض: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول
  محل الاعتراض

  

،  قبل الاتـصال بالقاضـي     يتحدد محل الاعتراض في ديوان المظالم     

وطبقا لقواعد التقاضي المقررة في هذا الشأن في الطلبات الخاصة بالحقوق           

، لاقتـضاء المطالبـة     المقررة في نظم الخدمة المدنية وطلبـات الإلغـاء          

  الإدارية بالنسبة للأول والتظلم الإداري بالنـسبة للثـاني طبقـا للمـادتين             

الفقرة ) ٨/١( والمتصلة بالمادة    )1(من قواعد التقاضي أمام الديوان    ) ٣ ،   ٢(

 كما قد يقوم المدعي بتحديـد محـل طلبـه           )2(من نظام الديوان  ) ب(،  ) أ(

مال سـابقة علـى ذلـك الاتـصال         متصلا بالقاضي مباشرة دون إتيان أع     

الـتظلم الإداري   " مثـل    باستثناء الحالة التي تنصرف رغبته عـن ذلـك        

، والاتصال بالقاضي مباشرة تتسم به غالبية المنازعـات فـي           "الاختياري

النظام المصري أما أمام مجلس الدولة الفرنسي فإن أهم هـذه المنازعـات            

قة العامة ، وبالنسبة لـديوان      تتمثل في طلبات الإلغاء وعقود الأشغال الشا      

المظالم تتمثل هذه المنازعات في منازعـات العقـود والمـسؤولية غيـر             

  .)3(من نظامه) د(،) ج(الفقرتان ) ٨/١المادة (العقدية

، فيدخل فـي سـلطانه أن       المدعي في تحديد محل طلبه بالسعة     ويتسم دور   

 ـأن يجمع بين الاثنـين فـي        اء أو يطلب التعويض أو يطلب الإلغ     امين النظ

، وبتحديد المدعي لطبيعة طلبه فإنه يحدد       المصري السعودي دون الفرنسي   

، أي أن يصرف النظر عن المطالبة       طريق القضائي الذي ينوي أن يسلكه     ال
                                                 

  .    هـ ١٤٠٩لعام ) ١٩٠(القرار الخاص بقواعد التقاضي أمام الديوان رقم ) 1(
  .   هـ١٤٠٢نظام ديوان المظالم الصادر في )  2(
  .   ١٣٠ مرجع سابق ، ص:عزيز الدغيثر، فهد بن محمد بن عبد ال) 3(
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بإلغاء القرار كأن يتعمد التأخير إلى حين انقضاء ميعـاد رفـع الـدعوى              

جـراء  مفضلا بذلك المطالبة بالتعويض على الضرر الذي لحق بـه مـن             

تـوافر بطبيعـة الحـال       على أن ت   )1(صدور القرار المعيب في مشروعيته    

قرار غير مشروع يمكن التعويض     ، فالقاعدة أنه ليس كل      شروط التعويض 

، أو أن يميل عن القضاء الكامل عند المطالبة بحق من الحقوق المقررة             عنه

 )2(نـسي بذلك الحق في الأنظمة التي تجيز ذلك ، ونعني بها النظامين الفر           

وبتحديد المدعي لطبيعة طلبه وبالتالي لنـوع       . ، دون المصري     والسعودي

 الواجب التطبيـق    القضاء الذي يرتئيه فإنه في الواقع يحدد النظام القانوني        

حيطة والتبصر عنـد    ، وعليه فإن المدعي يدعي إلى ال      على الطلب ومحله  

دعاءاته تحديد ا المدعي أن يتحرى الدقة في      ، ويتعين على    تحديد محل طلبه  

فيحدد القرار محل التظلم في مطالبته المقدمة إلـى الإدارة ، فالمطالبـة أو      

كين الإدارة من إبداء وجهة     التظلم الإداريات يكمن جزء من أهميتها في تم       

، وبالتالي تحديد مادة النزاع فضلا عن إظهار نقاط الخلاف ونقـاط            نظرها

 يستتبع ذلك من وضوح المحـل       الاتفاق بين صاحب الشأن والإدارة مع ما      

عند الاتصال بالقاضي أما إذا حدث الاتصال مباشرة فـإن الكثيـر مـن              

  .غموض المحل يتبدد بالدور الإيجابي للقاضي الإداري في أثناء المرافعة

  :ما بالنسبة للقانون المصري والفرنسيأ

 إلى أن محل الدعوى هو )٣(تذهب غالبية الفقه الفرنسي والمصري

 ، وينشأ هذا القدر المتفق عليه يدعيه المدعي طالبا الحكم له بهلذيالشيء ا

عض يضفي على المحل طابعا ، فالبمن التعريف خلاف في أوساط الفقه
                                                 

  . ٤٩٨م ، ص ١٩٨٥، )ط.د( القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ،:ماجد راغب الحلو ، . د) 1(
ون ، ) 2( رون  ل و وآخ ة د   :مارس سي ، ترجم ضاء الإداري الفرن ي الق ادئ ف ام المب شأة  .  أحك سري ، من د ي أحم

    .    وما بعدها١٣٣م ، ص ١٩٩١، )ط.د(المعارف، 
   .  ١٥٥الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق ، ص : الصاوي ، أحمد السيد ) 3(
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، بالإضافة إلى العنصر  يدخل العنصر القانوني في تكوينهأيقانونيا،

  .المادي

  : الطلبات التي لا تصلح لأن تثار أمام القضاء 

حلها صالحا لأن يثار أمام القـضاء،       ت التي لا يكون م    بعض الطلبا وهناك  

، فـالنزاع   عاء أو المحل مسألة متنازع عليهـا      دأي طلبات لا يكون فيها الا     

ليس محلا للجدل في المرافعات المدنية فهو الذي يحدد المطالبة القـضائية            

  وفي هذا المعنـى يقـول الـديوان       . هدفها ويضفي عليها طبيعتها القضائية    

 المعلوم أن الخصومة تقوم على وجود نزاع بين طرفيها بحيث إذا            ومن(.. 

تخلف هذا الركن قبل طرحها على الجهة المختصة كانـت الـدعوى مـن              

وفي هذا الاتجاه يسير أيضا القـانون العـام         . )1( ....)الأصل غير مقبولة    

ويتضح من ذلك أنه لا مكان لمطالبة قضائية محلها أخذ العلم           . )2(المصري

يدور في نفس شخص من رغبة في تقديم دعوى في وقت لاحـق ، أو               بما  

الإدلاء بتحفظ أو بشروط أو اتخاذ إجراء ودي أو الإفصاح عن التـذمر أو              

  .التهديد أو طلب الرأي والمشورة

  

  :اجتهادات ديوان المظالم في محل الاعتراض

 نصه  ولديوان المظالم في هذا المضمار اجتهادات كثيرة ، منها الحكم الذي          

 في المستقبل فلا    أما الخصومات الاحتمالية ، أي التي تثور أو لا تثور         ( .. 

                                                 
م        ١٣٩٨لعام  ) ت/٢٥(قرار رقم   )  1( ام   ) ق/٣٢٨(هـ في القضية رق ادئ          ١٣٩٦لع شور في مجموعة المب ـ من ه

  .   ٢٣٩هـ ، ص١٣٩٧/١٣٩٩الشرعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا في الفترة من 
  .   ١٣٩م ، ص ١٩٦٧/١٩٦٨، )ط.د( المرافعات الإدارية ، آلية الحقوق ، القاهرة ،:مصطفى  إسماعيل ، . د)  2(
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، أو للتحفظ على الحقوق المتعلقة بها ، لأن ولايته لا تمتد            شأن للقضاء بها  

  .)1( ....)إليها إلا بعد نشأة الخلاف حولها بالفعل 

وفي حكم آخر للديوان كان محل المطالبة فيه رغبـة المعنـي فـي              

ولما كـان ديـوان     : ( ... صول على فتوى أو رأي قانوني بما نصه         الح

 وتـاريخ   ٥١/المظالم طبقا لنظامه الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م        

هـ هو جهة قضاء إداري وليس جهة إفتاء ، حيـث وردت            ١٧/٧/١٤٠٢

، وليس من بينها إبداء     نه على سبيل الحصر   اختصاصاته في المادة الثامنة م    

إبداء ... والفتوى لجهات الإدارة ، وعلى ذلك يكون طلب وزارة          المشورة  

  .)2( )مما لا يدخل في اختصاص ديوان المظالم ..... الرأي حول 

، خصوصا أن كلماتـه     ل لبس قد يترتب على الحكم الأخير      ودفعاً لك 

تنطوي ولو بشكل غير مباشر على إشارة إلى اختصاص آخر درجت تقاليد         

المقارن على اعتبارها أحد اختصاصاته ، بحيث أنه        جهة القضاء الإداري    

يخصص لهذا الاختصاص قسم مختلف ومستقل عن القسم القـضائي إلـى            

درجة أن فتوى الأول لا تفيد الثاني ، يتعين الإشارة إلى أن ديوان المظالم              

يختلف في هذا الشأن عن كل من مجلـس الدولـة الفرنـسي والمـصري         

  .ت القضائية دون طلبات المشورة والفتوىلاقتصار اختصاصه على الطلبا

يتضح مما سبق أن محل الاعتراض أو المطالبة في القضاء تتمثـل            

في حماية حق من الاعتداء عليه ، فالمدعي يطلب من القاضي تقرير الحق             

، ويشترط لقبول المطالبـة أن تـصدر مـن          أو المركز القانوني العائد إليه    

                                                 
  .هـ١٤٠٨لعام ) ق/٥٦/٤(هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام ) ٣/ت/٢٤٠(قرار رقم )  1(
  .   هـ١٤٠٦ لعام) ق/٦٠٨/١(هـ في القضية رقم ١٤٠٧لعام ) ٣/ت/٣٤(حكم رقم )  2(
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وتشترط الصفة نفـسها أمـام ديـوان         )1(صاحب الحق أو ممن يقوم مقامه     

آخذا بتعريـف   ( .. المظالم ، حيث ورد في حكم له بشأن منازعة ما نصه            

الذي مقتضاه أن الصفة النظامية تتوافر في       .. الصفة كشرط لقبول الدعوى     

  .)2( ..)المدعي إذا كان هو صاحب الحق المدعي به أو من يقوم مقامه 

  

                                                 
اوي ، . د)  1( ليمان الطم ة ، :س سنة الرابع ة المصري ، ال ي مجلس الدول اء ف ي دعوى الإلغ صلحة ف   شرط الم
  .    ١٠٥م ، ص١٩٥٣، )ط.د(
  .   هـ١٤٠٦لعام ) ق/٢١٥/٢(هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام ) ٣/ت/٣٣٣(حكم رقم )  2(
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  المبحث الثاني
  أطراف الاعتراض

  

الخصوم الأصليون الذين تنـشأ بيـنهم الخـصومة هـم أطـراف             

الاعتراض وعنصره الذاتي ، ويقابلهم الخصوم العارضون أي الأشخاص         

، ويقابل الجميع الغيـر أو      سبون صفة الخصم بعد نشوء الخصومة     الذين يكت 

الذين لا تربطهم أي رابطة بالنزاع ولا تطـالهم حجيـة الحكـم الـصادر           

 ـ        والمستقر عليه .فيه ضي  في المرافعات المدنية أن المطالبة القـضائية تقت

، وهـذا الأمـر ينطبـق فـي         وجود طرفين هما المدعي والمدعى عليـه      

المرافعات الإدارية ولكن هناك فرق بسيط بينهما يتمثل في أن أحد أطراف            

المرافعات الإدارية لابد أن يكون شخـصا معنويـا عامـا لكـي ينعقـد               

  . )1(الاختصاص لديوان المظالم

 فقـد عرفـه      أكثر من تعريـف للخـصم        عند شراح القانون  يتردد  

Hauriou)واستظهر " الشخص المرتبط تماماً بالخصومة      "  : بأنه )هيرويو

درجة هذا الارتباط بإمكانية الحكم ضده بالمصاريف وخـضوعه لنـسبية           

كمـا  ،  " حجية الأحكام واستحالة تفاديه للخصومة خشية الحكم ضده غيابيا          

شخص قـانوني يلجـأ إلـى        "  : بأنه )كومبروبست(Komprobestعرفه  

ومع ذلك فالتعريف السائد فـي      .)2("القضاء بهدف التوصل إلى حماية الحق       

 على تبني المطالبة القـضائية للتعريـف        )4( والعام يقوم  )3(الفقهين الإجرائي 
                                                 

ك             المطالب :الدغيثر ، فهد بن محمد بن عبد العزيز       )  1( ة المل ة ، جامع ة القضائية أمام ديوان المظالم دراسة مقارن
  .   ٩٦هـ ، ص ١٤١٤،  )ط.د( سعود ، مرآز البحوث ،

  .    وما بعدها٤٣٣ مبادئ القضاء المدني ، مرجع سابق ، ص :وجدي راغب فهمي ، . د)  2(
  .   ٥٩٣ قانون القضاء المدني ، مرجع سابق ، ص :فتحي : والي )  3(
  .     ٣٩٩ أصول إجراءات القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص :مصطفى آمال وصفي ، . د)  4(
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 من تقدم المطالبة القضائية باسمه    : بالخصم ، فالخصم طبقا لهذا الاتجاه هو        

، وينـدرج تحـت هـذا       هته للحصول على الحماية القـضائية     أو في مواج  

، كما يندرج تحتـه     لخصوم الأصليون أو المدعي والمدعى عليه     التعريف ا 

سبوا صـفة الخـصم بعـد نـشوء         أيضا الخصوم العارضون أو الذين اكت     

  . الخصومة

  :تعريف المدعي والمدعى عليه 

 زمام المبـادرة ويتقـدم      هو الذي يأخذ  ( يمكننا تعريف المدعي بأنه     

الـذي تقـدم    (  عليه فهو    أما المدعى  ).بالطلب الأصلي مفتتحا الخصومة     

ويتحـدد  .)1( )المطالبة في مواجهته بهدف استصدار حكم قـضائي ضـده           

 عليه بالعودة إلى مضمون العريضة فضلا عـن الـدور           المدعي والمدعى 

الـصدد تلتقـي    ، وفي هـذا     م به القاضي في هذا الشأن     الذي يمكن أن يقو   

ون العريضة كأداة   المرافعات المدنية والمرافعات الإدارية على أهمية مضم      

، ولكنها تختلف على دور القاضي لاتصاله بـسمة خاصـة           لتحديد أطرافها 

  .بالمرافعات الإدارية ، تتمثل في دوره الإيجابي أو توجيهه أثناء التقاضي

   

  :القانون المصري و القانون الفرنسي

 التقاضي أمام مجلس الدولة الفرنسي يمكن القول بأن المدعي في قواعد

نفسه عن طريق البيانات الخاصة به،الطلبات،المرفقات يحدد نفسه ب

، ع الدعوى كالقرار الإداري السابق، الأعمال السابقة على رفوالمستندات

فعلى سبيل المثال يعد اسم وموطن المدعي من البيانات الواجب إثباتها في 

                                                 
ك          :الدغيثر ، فهد بن محمد بن عبد العزيز         )  1(  المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم دراسة مقارنة ، جامعة المل

  .   ٩٧هـ ، ص ١٤١٤،  )ط.د( سعود ، مرآز البحوث ،
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"  اسم وموطن أطراف الدعوى " تنص على ) ١) (٤٠(ضة ، فالمادة العري

، ويعتبر مجلس الدولة ذا بطبيعة الحال ما يتصل بالمدعيويندرج في ه

اسم المدعي دون موطنه من قبيل البيانات الجوهرية التي لا محل الفرنسي 

لإغفالها ويضطلع المدعي أيضا بتحديد المدعي عليه وذلك بتضمن 

سم وموطن المدعي عليه ، ناهيك عن تحديده للطلبات التي عن المطالبة ا

طريقها تتحدد أطراف النزاع ويضاف إلى ذلك المرفقات ، وبالذات القرار 

، ويختلف ته تتحدد الجهة الإدارية المعنيةالإداري محل الطعن ، إذ بواسط

يتقيد بتحديد المدعي قضاء الإلغاء عن القضاء الكامل في كون القاضي لا 

، بل يقوم بتوجيه الإجراءات إلى الجهة المعنية التي يجب للمدعى عليه

عليه فإن عدم تحديد ، ويم ملاحظاتها حول مشروعية القرارعليها تقد

 عليه أو الخطأ في تحديده في منازعات الإلغاء لا يترتب المدعي للمدعى

ر عليه القضاء بعدم قبول الطلب فالمجلس يستعين في هذا المجال بالقرا

محل الطعن بالإلغاء ، وعادة ما يأمر القاضي باختصام الشخص المعنوي 

، أما إذا اقتصر الأمر على ب المصلحة في الإبقاء على القرارالعام صاح

الخطأ في شخص المدعى عليه ، فإن للمدعي تصحيح ذلك أثناء سير 

الخصومة ، وللقاضي أيضا أن يوجه الطلب إلى الجهة الإدارية صاحبة 

  ).٢(لحةالمص

ويسير مجلس الدولة المصري على غرار مجلس الدولة الفرنسي فيما 

من قانون ) ٢٥(يتصل بالبيانات الواجب تضمينها للعريضة طبقا للمادة 

البيانات في تحديد المدعي ذلك المجلس ، بالنسبة للدور الذي تلعبه تلك 

سي في  عليه ويتفق مجلس الدولة المصري مع مجلس الدولة الفرنوالمدعى
                                                 

   . ٩٥٧الإلغاء ، مرجع سابق ، ص قضاء : الطماوي ، سليمان ) 1(
   .  م الخاص بمجلس الدولة الفرنسي ١٩٤٥ يوليو ٣١مرسوم ) 2(
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ا القرار أو ملخص ضرورة إرفاق مستندات معينة بالعريضة لعل أهمه

، وعلى أي حال فخضوع التقاضي أمام مجلس الدولة الطعن بالإلغاء

 أثره في دور القاضي المصري لقواعد المرافعات المدنية لابد أن يترك

، فالقاضي لا يصحح بنفسه ويقوم المفوض باستكمال شكل بهذا المجال

 عليه فالنهج عي في حالة الخطأ في تحديد المدعى وتوجيه المدالدعوى

القضائي لمجلس الدولة المصري هو التخفيف من قسوة القضاء بعدم القبول 

فلا يحكم به متى كان صاحب الصفة الحقيقية قد أخطر بالدعوى وقدم 

دفاعه فيها كما يجيز تصحيح الخطأ المادي في الصفة ، إذا أقيمت الدعوى 

، ير ذي صفة جاز توجيهها الوجهة الصحيحة خلال مواعيد الطعن على غ

 عليه استفادته من مضمون الصحيفة كما أنه يكفي لتحديد اسم المدعى

  ).١(والطلبات الختامية

ويخضع ديوان المظالم فيما يتعلق بالبيانات الواجـب إثباتهـا فـي            

، فالمادة  رنسي المصري والف  ضائين أمام الق  الاستدعاء لنفس القواعد المقررة   

قاضي أمام الديوان تنص علـى أنـه        الأولى من القرار الخاص بقواعد الت     

 متضمنا بيانات عن المدعي     ...ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي       (

 عليه ، موضوع الدعوى ، تاريخ التظلم إلى الجهـة الإداريـة ،              والمدعى

 البيانـات   ي بـأن  المنطـق يقـض   ).٢) (نتيجة التظلم أو المطالبة الإدارية      

 عليه لابد أن تشتمل على الاسم والموطن ، وإذا          الخاصة بالمدعي والمدعى  

تركنا الطلبات جانبا إلى حين ، فمن الواضح أن القاعدة في هذا الشأن هي              

فالمدعي يحـدد نفـسه     . ذات القاعدة المتعارف عليها في الأنظمة المختلفة      

                                                 
إجراءات الدعوى الإدارية وفقا لقضاء المحكمة العليا ومحكمة القضاء الإداري ، الهيئة المصرية العامة : عكاشة ، حمدي ياسين ) 1(

   .  ٢٣٨-٢٣٦م ، ص ص ١٩٨٣للكتاب ، 
   .  هـ والخاص بقواعد التقاضي أمام ديوان المظالم ١٤٠٩ لعام ١٩٠ القرار رقم) 2(
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ريق مـضمون العريـضة      عليه ، وذلك عن ط     بنفسه ويحدد أيضا المدعى   

والذي لا شك فيه أن للبيانات الخاصة بالتظلم أو المطالبـة الإداريـة دورا              

يقارب الدور الذي يلعبه القرار المطعون فيه المرفق بالعريضة في الأنظمة           

الأخرى ، من حيث استكمال النقص أو تصحيح الخطأ فـي العريـضة ،              

اعد التقاضـي أمـام ديـوان       من قو ) ٣(فالتظلم الإداري المقرر في المادة      

، أو المطالبة الإدارية المقررة     اعتباره شرطا لقبول دعوى الإلغاء    المظالم ب 

مـن  ) أ(من تلك القواعد بالنسبة للحقوق المقررة في الفقرة         ) ٢(في المادة   

جهيل أصحاب  من نظام الديوان لا تدع في حقيقة الأمر مجالا لت         ) ٨(المادة  

  )ه عليالمدعي والمدعى(الشأن 

أما ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية فيخضع فيما يتعلـق           

بالبيانات الواجب إثباتها في الاستدعاء لنفس القواعد المقررة أمام مجلـس           

من القرار الخـاص    ) ١(الدولة المصري ومجلس الدولة الفرنسي ، فالمادة        

دارية بطلب  ترفع الدعوى الإ  (بقواعد التقاضي أمام الديوان تنص على أنه        

 عليـه ، موضـوع       متضمنا بيانات عن المدعي والمدعى     ...من المدعي   

نتيجة التظلم أو   ... الدعوى ، تاريخ المطالبة أو التظلم إلى الجهة الإدارية          

من الواضح هنا أن القاعدة في هذا الشأن هي نفس           . )1 ()المطالبة الإدارية 

حدد نفسه بنفـسه    ، فالمدعي ي  القاعدة المتعارف عليها في الأنظمة المختلفة       

، وذلك عن طريق مضمون العريضة ، والذي لا         ويحدد أيضا المدعى عليه   

شك فيه أن للبيانات الخاصة بالتظلم أو المطالبة الإدارية دورا يقارب الدور            

الذي يلعبه القرار المطعون فيه المرفق بالعريضة الأخـرى مـن حيـث             

يضة ، فالتظلم الإداري المقـرر      استكمال النقص أو تصحيح الخطأ في العر      

                                                 
  .   هـ والخاص بقواعد التقاضي أمام ديوان المظالم١٤٠٩لعام ) ١٩٠(من القرار رقم )  1(
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من قواعد التقاضي أمام الديوان باعتبـاره شـرطا لقبـول           ) ٣(في المادة   

من تلك القواعد   ) ٢(دعوى الإلغاء أو المطالبة الإدارية المقررة في المادة         

من نظام الـديوان لا     ) ٨(من المادة   ) أ(بالنسبة للحقوق المقررة في الفقرة      

  .)1(لا لتجهيل أصحاب الشأنتدع في حقيقة الأمر مجا

وبالنظر إلى الاجتهادات التي يقوم بها ديوان المظالم فإنهـا تعتبـر            

عبه القاضي فيمـا    إيجابية ، فهي تعبر عن الدور الإيجابي الذي يمكن أن يل          

 عليه فإذا أخطأ المدعي في توجيه الـدعوى ، فإنهـا            يخص تحديد المدعى  

 في هذا الصدد أن قـضي       تصحح في جلسة تحضير الدعوى ، ولم يحدث       

بعد القبول ، بل حدث أن صححت الدعوى من هيئة التـدقيق فـي شـكل                

ملاحظة على الحكم تستند إلى الطلبات ، حيث ورد في حكم للديوان فـي              

 عليه فـي هـذه الـدعوى        إن شخص المدعى  : " ... شأن ما نصه    هذا ال 

د إلى الدائرة   الإدارية ، إنما يتحدد بنوع الطلبات التي طرحها المدعي وعه         

بالفصل فيها ، وبإمعان النظر في هذه الطلبات تبين أن الجهـة الإداريـة              

المتصلة موضوعا بهذه المنازعة هي مصلحة معاشات التقاعد ، باعتبارها          

، ولم تعن الدائرة بوجوب تمثيـل       ولة نظاما عن تطبيق نظام التقاعد     المسؤ

ن إبداء ردهـا علـى      تلك المصلحة في الدعوى تمثيلا صحيحا وتمكينها م       

طلبات المدعي ، وذلك حتى تكون إجراءات التقاضي صحيحة ويمكن تنفيذ           

القرار الذي قد يصدر لصالح المدعي في مواجهتها تطبيقا لقاعـدة نـسبية             

  .)2( .."حجية الأحكام 

  

                                                 
ك          :الدغيثر ، فهد بن محمد بن عبد العزيز         )  1(  المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم دراسة مقارنة ، جامعة المل

  .   ١٠٢-١٠١هـ ، ص ١٤١٤،  )ط.د(  ، مرآز البحوث ،سعود
  . هـ ١٤٠٩لعام ) ق/٣٢١/٣(هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام ) ٣/ت/٤(قرار رقم )  2(
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  :  عليهوالمدعىالشروط التي يجب توافرها في المدعي 

  : المصلحة -١

م فإن له عدة اجتهادات فـي الـشروط         رغم حداثة عهد ديوان المظال    

   عليه ، فقـد ورد فـي الفقـرات         تي يجب توافرها في المدعي والمدعى     ال

هـ ما  ١٤٠٢من نظام الديوان الصادر عام      ) ٨(من المادة   ) ب ، ج ، د      ( 

... الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن للطعن في القـرارات الإداريـة          ( يلي  

الدعاوى المقدمة مـن ذوي     ... ن  دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأ     

أي " ذوي الشأن   " ويلاحظ أن   ... ) الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود      

ذوي العلاقة تفيد بذاتها التوسع في تحديد من لهم صفة في رفع الـدعوى              

وبالتالي فلا وجه لقصر تلـك الـصفة علـى          ) أطراف الدعوى (الإدارية  

ل التعبير أيضا رفع الدعوى دفاعا      أصحاب الحقوق المعتدى عليها ، ويشم     

ين وبالتالي يسمح بإدخال المحتسب   " مبدأ المشروعية   " عن المصلحة العامة    

، لكن أحكام ديوان المظالم قـصرت       ضمن من لهم صفة في رفع الدعوى      

  .)1(هذا العموم والشمول فاشترطت المصلحة في ذلك

ول الدعوى  كما يتضح من أحكام الديوان المتوافرة لدى اشتراطه لقب        

إن (الإدارية توافر مصلحة شخصية ومباشرة ، ففي حكم له نـص علـى              

القضاء برفضه الدعوى على النحو الذي انتهى إليه الحكم محل التدقيق لا            

يتعارض مع قواعد قبول الدعوى التي توجب أن يكون المدعي في مركـز       

زمـة  خاص تجاه القرار المطعون فيه يؤدي إلى توافر شرط المصلحة اللا          

لقبول الدعوى ، بأن تكون شخصية ومباشرة ، ذلك لأن السماح للمـدعي             

                                                 
ة             :العليان ، عبد االله علي عبد الرحمن        )  1( الم ، جامع  الدفوع الإدارية وتطبيقاتها القضائية من أحكام ديوان المظ

  .   ١٣١هـ ، ص ١٤٢٤/هـ١٤٢٣،   )ط.د( الإمام محمد بن سعود ،
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وغيره من المواطنين بالاشتراك في اختيار موقع المدرسـة فـي مكـان             

واتفاقهم معهم ومعه على هذا الموقع ثم عدولهم عنه إلـى           ... متوسط بين   

فقد جعل مـن المـدعي صـاحب        .. موقع مؤقت لعدم وجود مبنى ملائم       

خصية ومباشرة في الطعن على القرار الإداري الصادر باختيار         مصلحة ش 

موقع المدرسة المؤقتة مما يكسبه صفة في الدعوى ويحـول دون الحكـم             

  .)1( ..)بعدم قبولها 

  :  الصفة -٢

الصفة هي السلطة التي بمقتضاها يمارس شخص ما حقه في إقامـة            

تعطي الـشخص   ، أو هي مجموعة الأوصاف التي       )2(الدعوى أمام القضاء    

بمعنـى آخـر أن     الذي يتصف بها الحق في إقامة الدعوى على الآخر ، و          

 عليه ذوي شأن معتبر في القـضية التـي أثيـرت            يكون المدعي والمدعى  

وقد بين ديوان المظالم مفهوم الصفة حيث ورد في حكم          . )3(حولها الدعوى 

قـدم  ونظراً لمضي أكثر من سنة على ذلك التـاريخ ولـم ي           :(... ما نصه 

المذكور ما طلبته منه الدائرة وهو ما يثبت وكالته في الدعوى وصفته في             

المرافعة عن أصحاب الشركة فقد أصدرت الدائرة قرارها المعني بالتدقيق          

وذكرت فيه أنه يشترط لصحة الدعوى أن ترفع من ذي صفة وهو صاحب             

 وإذا لـم  كالة الشرعية ،الحق المدعى به أو ممثله الشرعي طبقا لقواعد الو   

، فإن الدعوى تفقد شرطا من شروط صحتها ، ويتعـين علـى             يكن كذلك 

  .)4( ..)الدائرة عدم سماعها لرفعها من غير ذي صفة 

                                                 
  .هـ١٤٠٩لعام ) ق/١٣٢/٤(هـ في القضية رقم ١٤١١لعام ) ٣/ت/٣٤(الحكم رقم )  1(
  . ٦٥ مرجع سابق ، ص : موسوعة أصول المحاآمات :إدوارد عيد ، )  2(
  . ٢٧٨ ص  مرجع سابق ،  نظرية الدعوى ،:محمد نعيم ، )  3(
  . هـ ١٤٠٥لعام ) ق/١١٤٩/١(القضية رقم هـ في ١٤٠٧لعام ) ١٠٣(قرار رقم )  4(
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ويرى بعض شراح القانون أن شرط الصفة داخل بشرط المصلحة ،           

فالصفة هي نفسها المصلحة الشخصية المباشرة ، فهذا الرأي يذهب إلـى            

أحد ) الصفة(لشخصية والمباشرة واعتبار الأولى     دمج الصفة في المصلحة ا    

عناصر شرط المصلحة ، بينما يذهب رأي آخر إلى اقتضاء الفصل بينهما            

جنيها رافع الدعوى مـن     على أساس أن المصلحة تتمثل في المنفعة التي ي        

  .)1(، أما الصفة فتتمثل في مباشرة الدعوىجراء رفعها

ف يكمن فـي المقـصود      ويذهب البعض إلى القول بأن سبب الخلا      

بالصفة ، فالرأي الأول يعني الصفة في الدعوى ، أما الرأي الثـاني فإنـه            

ولكننا إذا دققنا النظر فإننا نجد أن الصفة         . )2(يقصد به الصفة في التقاضي    

، ويظهـر   أنها تختلف عنها  وإن اتفقت مع المصلحة الشخصية المباشرة إلا        

  :هذا الاختلاف في أمرين

تجوز دعواهم ولو لم يكن لهـم مـصلحة شخـصية           أن هناك من     .١

،  دعـاوى الحـسبة والنيابـة العموميـة        مباشرة كما هو الحال في    

والدعاوى النقابية فتوجد في هذه الدعاوى الصفة ولا توجد المصلحة          

  .)3(الشخصية

ن المصلحة  إن اشتراط الصفة بالمدعي عليه يدل على أنها تختلف ع          .٢

 . عليهإذ أنه لا مصلحة للمدعى

وتتفق القوانين على وجوب توافر شرط الصفة بالمدعي وهو بهـذا           

يتفق مع أهل الفقه الإسلامي في اشتراط الصفة في الدعوى ، أمـا شـرط               

                                                 
  .  ١٢٣ مبادئ القضاء المدني ، مرجع سابق ، ص:وجدي راغب ، )  1(
اير                  :سليمان  الطماوي ،   )  2( ة ، ين  شرط المصلحة في دعوى الإلغاء ، بحث منشور في مجلة الدولة السنة الرابع

  .  ١٢٣-١٢٢م ، ص ١٩٥٣
  .  ٣٣٧-٣٣٦ص  أصول المرافعات ، :أحمد مسلم ، )  3(
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الصفة في المدعى عليه فاختلف أهل القانون في اشتراطه فذهب بعـضهم            

، وبعضهم لم يشترطها ، بينما فقهـاء        ة في المدعى عليه   إلى اشتراط الصف  

  .)1( عليهالصفة في المدعي والصفة في المدعىشترطوا الشريعة ا

وب توافر الصفة في    وبالنسبة لديوان المظالم فإن أحكامه نطقت بوج        

من المقرر قـضاء  ... ( عليه حيث جاء في حكم ما نصه  المدعي والمدعى 

أنه يتعين لقبول نظر الدعوى أيا كان نوعها توافر الصفة والمصلحة فـي             

لازمه أنه إذا لم يكن أحد أطراف الـدعوى         وى ذلك   أطرافها ، ومن مقتض   

صاحب صفة فيها أو مصلحة ، فإنه يتحتم على الجهة المعروض أمامهـا             

ومن هذا الحكم نـستنتج أيـضا أن        . )2( )النزاع الالتفات عنها وعدم قبولها    

ديوان المظالم يتجه إلى الأخذ بالفصل بين مفهومي الصفة والمصلحة آخذا           

اجح والسائد بين الـشراح ، وبهـذا الـرأي أخـذ نظـام              بذلك بالرأي الر  

إن الدفع بعدم اختـصاص المحكمـة       (المرافعات الشرعية السعودي بقوله     

النوعي أو الدفع به بعدم قبول الـدعوى لانعـدام الـصفة أو الأهليـة أو                

 فهو بهذا غاير بين التمسك بالدفع بعدم        )3( ...)المصلحة أو لأي سبب آخر      

  .تفاء الصفة وبين ذات الدفع المبني على انعدام المصلحةقبول الدعوى لان

  :  الأهلية – ٣

يزها عن غيرها من    نجد أن المرافعات الإدارية لا تختص بقواعد تم         

ى ، وعليه لابد من توافر أهلية التقاضي في المدعي والمـدع          القواعد العامة 

 فبالنـسبة . ، ويستوي في هذا الشخص الطبيعي والشخص المعنـوي          عليه

                                                 
الم ، مرجع             : العليان ، عبد االله علي عبد الرحمن        )  1( وان المظ الدفوع الإدارية وتطبيقاتها القضائية من أحكام دي

   .   ١٣٤ -١٣٣سابق ، ص 
  .   ٢٨٥ نظرية الدعوى ، مرجع سابق ، ص:محمد نعيم ياسين ، )  2(
  . هـ١٤٢١عام من نظام المرافعات الشرعية السعودي ل) ٧٢(المادة )  3(
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 يباشر الإجراءات بنفسه لابد أن      )1(للشخص الطبيعي ، وحتى يكون خصما     

تتوفر له أهلية الاختصام وأهلية التقاضي ، فأهلية الاختصام تثبت للشخص           

العادي بمجرد ولادته حيا وتنقضي بوفاته ، أما أهلية التقاضي فتثبت للفرد            

 سنة فـي    ١٨ سنة في النظام المصري و     ٢١العادي ببلوغ سن الرشد وهي      

بالإضافة إلى ضـرورة أن يكـون       . كل من النظامين السعودي والفرنسي    

  . عاقلا رشيدا ، وإذا تخلف شرط الأهلية فيبطل الإجراء

أما صفة الأهلية بالنسبة للشخص المعنوي ، فتثبت للشخص المعنوي          

سواء كان عاما أو خاصا صفة الخصم ومن ثم أهلية التقاضي عن طريـق            

وكان نتيجة حداثة   .بمجرد اعتراف النظام له بتلك الشخصية     ممثله القانوني   

ديوان المظالم أن قلت اجتهاداته فيما يخص تقدير الأهلية بالنسبة للشخص           

  .)2(المعنوي ومازالت في بدايتها وقد سبقه المنظمان الفرنسي والمصري

                                                 
  .    ٤٥٢ مبادئ القضاء المدني ، مرجع سابق ، ص :وجدي راغب ، . د)  1(
  .   ٢٩٨  ص  ،)ط.د( القضاء الإداري ، مجلس الدولة ،:مصطفى أبو زيد فهمي ، )  2(
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  :  عليها  بوصفها مدعىالإدارة

عات الإدارية اختلافا بينا    تختلف أطراف المطالبة القضائية في المراف       

ن الخصوم الأصليون   عن أطرافها في المرافعات المدنية ، ففي الأخيرة يكو        

، لأنهـا   اوية حتى ولو كانت الإدارة أحدهم     ، مراكزهم متس  أشخاصا عاديين 

تكون في هذه الحالة بصفتها شخصا معنويا عاديا ، أما فـي المرافعـات              

دارة أمام القضاء بـصفتها شخـصا       الإدارية فالشأن مختلف ، إذ تمثل الإ      

معنويا عاما يسعى إلى تحقيق المصلحة العامـة ، مـستخدما فـي ذلـك               

ذلك أن الأصل هـو كـون الإدارة        امتيازاته المقررة نظاما ويترتب على      

  .)1( عليها إلا في حالات محددةمدعى

  : عليها مدعىالإدارة غالباً

قوقها بنفسها ، وتأديـة     القاعدة أن للإدارة السلطة الكافية لاقتضاء ح        

لأصـل أن تـشغل الإدارة مركـز    الواجبات الملقاة على عاتقها ، لذا فإن ا       

شخص المعنـوي العـادي مركـز        عليه ويشغل الفرد العادي أو ال      المدعى

 وبالتالي عليه عبء الادعاء والإثبات ، وعلى هذه القاعدة وللسبب           المدعي

صري والسعودي ، ففي النظـام      الفرنسي والم : ذاته تلتقي الأنظمة الثلاثة     

 عليه ، وبالنسبة    لى أن الإدارة غالبا ما تكون مدعى      الفرنسي يجمع الفقه ع   

للقضاء يرى البعض أن إطلاعا ولو عابرا على أحكامه يؤكد ما ذهب إليه             

الفقه ، ولا تفسر هذه الظاهرة بالقواعد النظامية المنـصوص عليهـا فـي              

لفرنسي بقدر ما تستند إلـى المبـادئ        أنظمة التقاضي أمام مجلس الدولة ا     

العامة التي تحكم القانون الإداري، والقصد من ذلك أن امتيازات الإدارة لا            

                                                 
ك   المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم دراسة مقارنة ، جامع        :الدغيثر ، فهد بن محمد بن عبد العزيز         )  1( ة المل

  .   ١١١-١٠٩هـ ، ص ١٤١٤،   )ط.د( سعود ، مرآز البحوث ،
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تسمح بقيام التكافؤ المفترض بين أطراف العلاقة ، فالإدارة باعتبار أنهـا             

ا المبادرة  هتسعى لتحقيق مصلحة عامة يزودها النظام بامتيازات كثيرة أهم        

 المباشر وبالتالي فالإدارة خلافا للأشخاص العاديين تستطيع        وامتياز التنفيذ 

بإرادتها المنفردة وبدون موافقة أصحاب الشأن تعديل مراكزهم القانونية ،          

وفي حالات محددة تستطيع أيضا خلافا للأفراد العـاديين أو الأشـخاص            

المعنويين الخاصين إلا اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم ومراكـزهم           

وبالنسبة لمجلس الدولة المصري فإن الأمر ذاته يقـوم         .)1(قانونية المضارة ال

أمامه لذات السبب ، فالإدارة عندما تباشر اختصاصاتها تتمتع بامتيـازات           

متعددة على رأسها امتياز المبادرة وامتياز التنفيذ المباشر، ويضيف البعض          

لنتيجـة ذاتهـا    إلى ذلك أن تتبع أحكام مجلس الدولة المصري يؤدي إلى ا          

  .)2(الموجودة لدى مجلس الدولة الفرنسي

ونفس الشيء ينطبق على المطالبة القضائية أمام ديـوان المظـالم ،            

 الإداري السعودي يشبه القانونين المصري والفرنسي لكونه يـزود          نظامفال

الإدارة عند مباشرتها لاختصاصاتها تحقيقا للمصلحة العامة بـالكثير مـن           

 السلطة التقديرية ، أعمال السيادة ، وغيرها من الامتيازات          الامتيازات مثل 

ومثله مثل القانونين الفرنسي والمصري فالإدارة تـشغل غالبـا          . الأخرى

  .)3(مركز المدعى عليه

  

  
                                                 

ز  )  1( د العزي ن عب د ب ن محم د ب دغيثر ، فه ع  :ال ة ، مرج الم دراسة مقارن وان المظ ام دي ضائية أم ة الق  المطالب
  .   ١١٠سابق، ص 

 )٥(ط  ، دار الفكر العربي ،     النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دراسة مقارنة       :سليمان محمد   الطماوي ،   . د)  2(
  .    وما بعدها٥٧١م ، ص ١٩٨٤، 
  .   ١١٢ مرجع سابق، ص :الدغيثر ، فهد بن محمد بن عبد العزيز )  3(
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  الفصل الرابع 
   طرق وإجراءات الاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظالم 

  
  : وفيه مبحثان 

   تراض أمام ديوان المظالم طرق الاع: المبحث الأول 
   إجراءات الاعتراض أمام ديوان المظالم : المبحث الثاني 
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  المبحث الأول
  رق الاعتراض أمام ديوان المظالم ط

  

   : مطلبينوفيه 
  . طلب التدقيق : المطلب الأول 
  . التماس إعادة النظر : المطلب الثاني 

  



 - ٨٧ -

  المطلب الأول
  طلب التدقيق

  

  

قرار مجلـس   مرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة ب     نصت قواعد ال  

هـ الخاص بقواعـد المرافعـات      ١٦/١١/١٤٠٩في  ) ١٩٠(الوزراء رقم   

والإجراءات أمام ديوان المظالم على هذا الطريق من طـرق الاعتـراض            

على الأحكام الجزائية الصادرة من الـدوائر الجزائيـة بـديوان المظـالم             

) ٣٧(فقد نصت المادة    .  ممثل الادعاء العام     واعتباره حقا للمحكوم عليه أو    

يكون لممثل الدعاء في الدعاوى الجزائية      : " من هذه القواعد على ما يلي       

    ...."م عليه أن يطلب تدقيق الحكموالتأديبية وللمحكو

وسيتم تناول تدقيق الأحكام الصادرة عن الدوائر الجزائية بديوان المظـالم           

  : من خلال ما يلي 
  :  من له حق طلب التدقيق :أولاً 

ينحصر طلب تدقيق الأحكام الجزائية الصادرة من ديوان المظالم في            

المدعي العام أو المحكوم عليه ، ولا توجد جهات أخرى لها الحق في طلب              

تدقيق الأحكام غيرهما ، كما هو الحال في التمييز في المحاكم الـشرعية ؛              

قوبات التعزيرية ؛ ولذا فالخـصوم      وذلك لأن ما يصدره الديوان هو من الع       

أمام محكمة التدقيق لا تقتضي غير طرفي المنازعة وهم المـدعي العـام             

  .)1(والمحكوم عليه

من قواعد المرافعات والإجـراءات أمـام ديـوان         ) ٣٧(وقد نصت المادة    

يكون لممثل الادعاء في الـدعاوى الجزائيـة        : " المظالم على ذلك بقولها     

                                                 
  .    من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ٣٧(المادة )  1(
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وم عليه أن يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب          والتأديبية وللمحك 

  ..".التدقيق 

: من هذه القواعد إلى ذلـك حيـث جـاء فيهـا             ) ٣١(كما أشارت المادة    

وعلى الدارة التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعـد تـسليمه             "..

  .." . نسخة إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم 
  : التدقيق آثار طلب : ثالثا

يترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييـد            (  

الحكم أو نقضه ، وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التـي أصـدرته أو         

تتصدى لنظر القضية وإذا أعادته إلى الدائرة التي أصدرته وأصرت تلـك            

لنظر القضية إن لم تقتنع     الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى         

بوجهة نظر تلك الدائرة ، وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق             

لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم ، ويجـوز       

لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاسـتعانة بـالخبرة ،              

  .)1( )ع الأحوال نهائياًويكون حكم دائرة التدقيق في جمي

  :توضح هذه المادة الآثار المترتبة على قبول طلب التدقيق وهي 

  .تأييد الحكم أو نقضه .١

إذا نقضته الدائرة يجب عليها إعادته إلى الدائرة التي أصـدرته أو             .٢

 .تتصدى لنظر القضية

إذا أصرت تلك الدائرة بعد إرجاع الحكم إليها علـى حكمهـا الأول              .٣

تدقيق أن تتصدى لنظر القضية في حالة لم تقتنع بوجهة          على دائرة ال  

 .نظر تلك الدائرة
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في كل الأحوال يجب أن يتم الفصل في القضية مـن قبـل دائـرة                .٤

 .التدقيق بعد سماع أقوال الشهود

 .يكون الحكم الذي تصدره دائرة التدقيق نهائيا في جميع الأحوال .٥

لمنـصوص عليهـا فـي      حددت هذه المادة الأحكام الصادرة في الدعاوى ا       

في أنها لا تكون نهائية وواجبة النفاذ إلا بعـد تـدقيقها            ) د(،  ) ج(الفقرتين  

  :وهذه الأحكام هي الخاصة بـ  

دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص           -ط 

 .ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها

 المتعلقة بالعقود التي    الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات        -ي 

  . تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها

  :الدعاوى النهائية

مع مراعاة ما جاء في المادة الرابعة والثلاثين من هذه القواعـد تكـون              ( 

الأحكام الصادرة من الديوان في الدعاوى الإدارية نهائية ، وواجبة النفـاذ            

لطلب التدقيق المشار إليها فـي المـادة الحاديـة          بعد مضي المدة المحددة     

والثلاثين من هذه القواعد ما لم يطلب أي من أطراف الـدعوى أو وزارة              

المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بالنسبة لجميع الـدعاوى          

الإدارية أو الديوان العام للخدمة المدنية بالنسبة للدعاوى المتعلقة بـشئون           

  .)1() المدنية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعدالخدمة

هذه المادة توضح أنه باستثناء دعاوى التعويض الموجهة مـن ذوي           

الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامـة المـستقلة بـسبب            
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د أعمالها، والدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقو         

تكـون  . التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيهـا          

الأحكام الصادرة من الديوان نهائية وواجبة النفاذ بعد مضي المدة المحددة           

للتدقيق ما لم يطلب أحد أطراف الـدعوى أو وزارة الماليـة والاقتـصاد              

  . ورالوطني وديوان المراقبة العامة تدقيقها خلال الميعاد المذك

  : تدقيق الأحكام في الدعاوى التأديبية والجزائية 

يكون لممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليـه أن           ( 

يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة            

ر وصف  الحادية والثلاثين من هذه القواعد بما في ذلك الحكم الصادر بتقري          

الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليها في المادة الثامنة مـن             

ويجب أن يشتمل الطلب على البيانـات المتعلقـة بـأطراف           . هذه اللائحة   

الدعوى وبيان الحكم المطلوب تدقيقه وتاريخ إبلاغه والأسباب التي بنـي           

 مرفقا بـه ملـف      ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب      . عليها الطلب   

القضية إلى دائرة التدقيق لنظره والعمل فيه ويكون حكمها نهائيا باسـتثناء            

الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فمـا فـوق أو مـا              

. يعادلها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء             

اء لدائرة التـدقيق أن تؤيـد       وإذا كان طلب التدقيق مرفوعا من ممثل الادع       

الحكم أو تلغيه أو تعدله ، على أنه إذا كان التعديل في غير صالح المـتهم                

أما إذا كان طلـب التـدقيق       . فيجب على الدائرة سماع أقواله قبل التعديل        

مرفوعا من المحكوم عليه وحده فليس للدائرة إلا أن تؤيـد الحكـم أو أن               

  .)1( )تعدله لمصلحته
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 المادة المدة التي يجب على ممثل الادعاء وللمحكـوم عليـه أن              تبين هذه 

يطلب فيها تدقيق الحكم وهذه المدة هي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه             

نسخة إعلام الحكم وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم           

  . يكون في حقه نهائيا وواجب النفاذ 

  :مشتملات طلب التدقيق

  .يانات المتعلقة بأطراف الدعوىالب .١

 .بيان الحكم المطلوب تدقيقه  .٢

 .تاريخ إبلاغه والأسباب التي بني عليها هذا الطلب .٣

وبدوره يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقا به ملف القضية إلى             

دائرة التدقيق التي يكون حكمها نهائيا باستثناء الأحكام الـصادرة بفـصل            

رابعة عشرة فما فوق أو ما يعادلها هذه الأحكام لا تكون           موظفي المرتبة ال  

  .نهائية إلا بعد التصديق من رئيس مجلس الوزراء

  : دعاء رفع التدقيق من ممثل الا

  : في هذه الحالة يجب على دائرة التدقيق أن 

  . تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله  .١

سـماع  إذا كان التعديل في غير مصلحة المتهم فيجب على الدائرة            .٢

 .أقواله قبل التعديل

وفي حالة طلب التدقيق مرفوعا من المحكوم عليه وحده ليس أمام الدائرة 

  .فقط سوى تأييد الحكم أو تعديله لمصلحته

  :إعادة الدعوى إلى الدائرة التي أصدرت الحكم 
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يجوز لدائرة التدقيق إعادة الدعوى إلى الدائرة التي أصدرت الحكم          ( 

  . )١( )موض أو إيهام لبيان ما شابه من غ

تبين هذه المادة جواز إعادة الدعوى من قِبل دائـرة التـدقيق إلـى              

الدائرة التي أصدرت الحكم لإزالة ما يشوبه من لبس أو غمـوض حتـى              

  .تستطيع الحكم على بينة من أمرها
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  المطلب الثاني
  التماس إعادة النظر

  

 مـن ديـوان     وهذا الطريق من طرق الاعتراض على الأحكام الـصادرة        

المظالم تختص به الدائرة ذاتها التي أصدرت حكم الإدانة وبناء عليه تقـوم        

  . بنظر الدعوى من جديد بالكيفية التي تراها توصل للحقيقة 

وقد نصت قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على حـالتين           

  : لمظالم همايجوز فيهما طلب إعادة النظر في الأحكام الصادرة من ديوان ا
  :إذا آان الحكم غيابيا: الحالة الأولى 

من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان      ) ٤١(وقد نصت المادة    

للمحكوم عليه غيابيا أن يطلـب      : " المظالم على هذه الحالة حيث جاء فيها        

من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الحكم الصادر ضده خـلال              

  .." .  من تاريخ إبلاغه بالحكم ثلاثين يوما

فهذه المادة نصت على أنه يجوز للمحكوم عليه غيابيا طلب إعـادة            

وبعد أن يقدم الغائب طلبه ، يقوم       . النظر في الحكم الجزائي الصادر ضده       

رئيس الديوان أو من ينيبه بإحالة الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكـم             

  .)١(لإعادة محاكمته في مواجهته

مدة طلب إعادة النظر للمحكوم عليه غيابيا هي ثلاثون يومـا مـن             و

  .تاريخ إبلاغه بالحكم
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ة           : الحالة الثانية    ظهور وقائع أو تقديم أوراق لم تكن معلومة وقت المحاآم
  :ومن شأنها تبرئة المحكوم عليه

إذ يجوز للمدعي العام أو المحكوم عليه طلب إعادة النظر في الحكم            

ظهرت وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة          وذلك فيما إذا    

وكان من شأنها تبرئة المحكوم عليه ، ويقدم الطلب خلال ثلاثين يوما مـن              

تاريخ العلم بذلك مشتملا على الحكم وأسباب طلب إعادة النظـر ، ويقـوم              

رئيس الديوان أو من ينيبه بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة التـي أصـدرت              

والحكم الذي يـصدر مـن      . )١(تفصل فيه بحضور أطراف القضية    الحكم ل 

  .الدائرة في هذه الحالة غير قابل للطعن بأي طريق بعد ذلك
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  المبحث الثاني
  إجراءات الاعتراض على الأحكام أمام ديوان المظالم

  

   : مطلبينوفيه 
  . إجراءات طلب التدقيق : المطلب الأول 
  . ماس إعادة النظر إجراءات الت: المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
  إجراءات طلب التدقيق

  
  

 طلب تدقيق الأحكام الجزائية الصادرة من ديوان المظالم يتطلب عددا من           

وتتمثل . الإجراءات الواجب اتباعها وصولا إلى تدقيق الحكم المراد تدقيقه        

  : هذه الإجراءات فيما يلي 

إلى رئيس الديوان ويطلب     طلبا   أو المدعي العام  يقدم المحكوم عليه     -١

فيه تدقيق الحكم الصادر ، ويجب أن يشتمل هـذا الطلـب علـى              

البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى ، والحكـم المطلـوب تدقيقـه ،            

وتاريخ إبلاغ الحكم ، والأسباب التي بني عليهـا الخـصم طلبـه             

ويقوم رئيس الديوان أو من ينيبه بعد تقديم الطلـب إليـه            . بالتدقيق

لة الطلب إلى دائرة التدقيق مرفقا به ملف القضية لنظره والعمل           بإحا

  .فيه

 تبدأ  الأحكام خلال مدة محددة هي ثلاثون يوما      تدقيق  يتم تقديم طلب     -٢

المهلة من حين إيداع نسخة إعلام الحكم بملف القضية في التـاريخ            

المحدد لذلك المبلغ للأطراف فإذا تخلف عن تسلم نسخته مع ثبـوت    

 ويجب على الدائرة التي     .عد الإيداع والتسليم ابتدأت المهلة    تبلغه بمو 

أصدرت الحكم إبلاغه بحقه في طلب التدقيق ، وتنبيهه إلى أن مدة            

طلب التدقيق هي ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم           

وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال هذه المدة فإن الحكم يكون في             

 .)1(التنفيذحقه نهائيا وواجب 
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إذا قبلت دائرة التدقيق طلب التدقيق فلها إما أن تـنقض الحكـم أو               -٣

تؤيده ، وإذا قامت بنقضه لظهور ما يستوجب نقضه فيجوز لها أحد            

 :خيارين

إما أن تتصدى لنظر القضية ، وفي هذه الحالة تحكم بعـد سـماع              : الأول  

ا تراه لازمـا    الخصوم وتعيد نظر الدعوى من جديد ، ولها حينئذ إجراء م          

  .لإصدار حكمها من المعاينة والاستعانة بالخبرة

وإما أن تعيد القضية المطلوب تدقيق حكمها إلـى الـدائرة التـي             : الثاني  

أصدرت الحكم متضمنا ملاحظات دائرة التدقيق لنظر القضية إذا لم تقتنـع            

 ـ      . بوجهة نظر تلك الدائرة    ر وجميع الأحكام الصادرة من دائرة التدقيق تعتب

 . )1(نهائية لا رجعة فيها

إذا كان طلب التدقيق مرفوعا من ممثل الادعاء العام فلدائرة التدقيق            -٤

إما تعديل الحكم أو تأييده أو إلغاؤه ، على أنه إذا كان التعديل لغير              

صالح المتهم فيجب سماع أقواله قبل التعديل ، أما إن كـان طلـب              

س للدائرة إلا أن تؤيـد      التدقيق مرفوعا من المحكوم عليه وحده فلي      

 .)2(الحكم أو أن تعدله لمصلحته
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  المطلب الثاني
  إجراءات التماس إعادة النظر

  

إذا ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكـن معلومـة              [ 

وقت المحاكمة وكان من شأنها تبرئة المحكوم عليه فله أو لممثل الادعـاء             

نيبه إعادة النظر في الأحكام النهائية ،       أن يطلب من رئيس الديوان أو من ي       

ويقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بذلك مشتملا على الحكـم              

وأسباب إعادة النظر ، ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه هذا الطلب إلـى              

  .)١( ]الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه بحضور أطراف القضية

محكوم عليه حتى بعد صدور الحكم النهائي       وقد كفل ديوان المظالم لل      

  :حق الاعتراض على الحكم في الحالات التالية

متى ما ظهرت وقائع أو أوراق لم تكن معلومة إذا كان من شأن              -١

  .هذه الوقائع أو الأوراق تبرئته من الجرم المنسوب إليه 

 تقديم طعنه أو اعتراضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بذلك            -٢

 .الحكم 

 يشمل طلب الالتماس الذي يقدمه على الحكـم وأسـباب إعـادة             -٣

النظر، وبدوره يقوم رئيس الديوان بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة          

التي أصدرت الحكم للفصل فيه ويكون ذلك بحـضور أطـراف           

  .القضية
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  الفصل الخامس
  دعوى إلغاء القرار الإداري

  
   : وفيه مبحثان

    ).دعوى الإلغاء الإداري( ض على القرار الإداري الاعترا: المبحث الأول 
   . إجراءات الاعتراض على دعوى القرار الإداري: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول
  )دعوى إلغاء القرار الإداري(الاعتراض على القرار الإداري 

  
  : تمهيد 

بعـض  عن الجهات الإدارية     التي تصدر    قراراتكثيراً ما تشوب ال   

الاعتـراض علـى تلـك      الأحكام مما يجعل المدعي يلجأ إلى       الأخطاء في   

الأحكام أمام ديوان المظالم بوصفة الجهة المخولة بالنظر في مثـل هـذه             

  .الاعتراضات

ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئـيس ديـوان       ( 

المظالم أو من ينيبه متضمنا بيانات عن المدعي والمدعى عليه ، وموضوع            

ى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب            الدعو

المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقا للمادة الثانية من هذه القواعـد ونتيجـة              

المطالبة ، أو تاريخ التظلم من القرار المطعون فيه إن كان ما يجب التظلم              

ثة من هذه القواعد    منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقا للمادة الثال         

ونتيجة التظلم ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع           

في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى            

متعلقة بهذا الفرع وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المتخصصين لتحضير         

  .)1() الدعوى تحت إشرافها 

ادة أن المدعي هو من يقوم برفع الدعوى الإدارية إلى          توضح هذه الم  

رئيس الديوان أو من ينوب عنه ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى علـى             

موضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به أو تاريخ           

ويقوم رئيس الديوان بدوره برفع الدعوى      . التظلم من القرار المطعون فيه      

                                                 
  .    من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ١(المادة )  1(
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المختصة بالفصل في هذه المنازعة وللـدائرة المحـال إليهـا           إلى الدائرة   

الدعوى أن تستعين بأحد المتخصصين لتحضير الدعوى ويكون ذلك تحت          

  . إشرافها 

  :ويشتمل هذا المبحث على المطالب التالية

  .أنواع دعاوى الإلغاء: المطلب الأول
  .خصائص دعوى الإلغاء: المطلب الثاني
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  . دعاوى الإلغاءأنواع: المطلب الأول 
  

  :وفيه التتمات التالية
ة     : التتمة الأولى  ة المدني الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدم

ة             ة والأجهزة ذات الشخصية المعنوي والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكوم
  .ستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهمالعامة الم

  
  

  

ة ال ة الثاني ن ذوي  :تتم ة م دعاوى المقدم شأن ال رارات  ال ي الق الطعن ف ب
 ، متى آان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو عدم وجود عيب في              الإدارية

ا ، أو    ي تطبيقه أ ف وائح أو الخط نظم والل ة ال شكل ، أو مخالف ا أو ال تأويله
  .إساءة استعمال السلطة

  
  

ة ة الثالث ة   : التتم ى الحكوم شأن إل ن ذوي ال ة م ويض الموجه اوى التع دع
خاص ذو دعاوى والأش ا وال سبب أعماله ستقلة ب ة الم صية العام ي الشخ

ون      ي تك العقود الت ة ب ات المتعلق ي المنازع شأن ف ن ذوي ال ة م المقدم
  .نوية العامة طرفا فيهاالحكومة أو أحد الأشخاص المع
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ة     : التتمة الأولى  ة المدني الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدم
ة         والتقاعد لموظفي ومستخدمي ا    ة والأجهزة ذات الشخصية المعنوي لحكوم

  .ستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهمالعامة الم

  

من المادة الثامنة مـن     ) أ  ( يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة        

  : )1(نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان ما يلي

خ نشوء  مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاري         .١

الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت             

لدى الدائرة المختصة بالديوان ، وعلى الجهة الإدارية أن تبث فيهـا            

خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها ، وبالنسبة إلـى الحقـوق التـي              

خ نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاري           

  .نفاذها

إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في            .٢

الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبث في المطالبة فلا يجوز             

رفعها إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمـة المدنيـة             

مطالبـة أو   خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض ال         

ويجـب أن   : انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيـه           

يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسببا وعلى          

الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوما مـن             

 .تاريخ تقديمه

فض التظلم أو مـضت     إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بر        .٣

المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلـى             
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ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلـم بـالقرار الـصادر             

بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت فـي الـتظلم أو             

ن هذه  خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرة الأولى م          

المادة أيهما أطول ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العـام            

 .للخدمة المدنية برفض التظلم مسببا

إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب            .٤

به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغـه             

يوان المظالم خلال الستين يوما التاليـة لهـذه         جاز رفع الدعوى إلى د    

المدة أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرة الأولى            

 .من هذه المادة أيهما أطول
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  التتمة الثانية
ع      ان مرج ى آ ة ، مت القرارات الإداري شأن ب ن ذوي ال ة م دعاوى المقدم ال

شكل         نظم   الطعن عدم الاختصاص ، أو عدم وجود عيب في ال ة ال  ، أو مخالف
   تأويلها أو إساءة استعمال السلطةواللوائح أو الخطأ في تطبيقها ، أو 

فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة             ( 

من المادة الثانية من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الـديوان         ) ب(

 ستين يوما من تاريخ العلم بهـذا        التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال     

القرار ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية             

إذا تعذر الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحـة             

  .)1( )فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها

التظلم خلال تسعين يومـا مـن تـاريخ         وعلى الجهة الإدارية أن تبت في       

تقديمه ، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مـضي              

تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صـدور قـرار              

  .برفضه

وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشئون الخدمة المدنية إلى الديوان خـلال             

م بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوما        ستين يوما من تاريخ العل    

أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية        .المذكورة دون البت فيه   

فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال            

ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مـدة             

  .تسعين يوما المحددة للجهة الإدارية دون البت فيهال

وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من             

تاريخ تقديمه ، وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم            
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أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلـى ديـوان               

 خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الـصادر بـالرفض أو             المظالم

انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم ويجب أن يكون قـرار             

  .الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسببا

وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة            

ه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلـى            الإدارية بتنفيذ 

  .ديوان المظالم خلال الستين يوما التالية لهذه المدة
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  التتمة الثالثة
ة والأشخاص ذوي              ى الحكوم دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إل
ن ذوي        ة م دعاوى المقدم ا وال سبب أعماله ستقلة ب ة الم صية العام الشخ

ي المنا  شأن ف د      ال ة أو أح ون الحكوم ي تك العقود الت ة ب ات المتعلق زع
  :الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها

فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنـصوص عليهـا فـي               ( 

من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم بعـد مـضي           ) ج ، د    ( الفقرتين  

 عـذر   نـاك هخمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكـن             

شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لـدى الـدائرة المختـصة بالـديوان              

وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحـددة             

  .  )1( )لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها

دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلـى        تبين هذه المادة أن     

ي الشخصية العامـة المـستقلة بـسبب أعمالهـا          الحكومة والأشخاص ذو  

والدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بـالعقود التـي            

 ، لا تسمع فيها     تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها        

الدعوى أمام ديوان المظالم إذا مضت مدة خمس سنوات من تاريخ نـشوء             

ا كان هناك عذر شرعي منع المـدعي مـن رفـع            الحق المدعى به إلا إذ    

الدعوى ثبت للدائرة صحته ، أما الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحـة      

  . فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها
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  خصائص دعوى الإلغاء:  المطلب الثاني 

  

  :  دعوى تتصل بالنظام العام– ١

  :ويقصد بذلك

بمعنى أن لها صفة عامـة ، بحيـث يكـون            : أنها دعوى القانون العام   . أ

للمدعي أن يوجه الطعن بالإلغاء ضد كافة القرارات الإدارية ، دون حاجة            

إلى نص يقضي بذلك ، وتذهب أحكام القضاء الإداري الفرنسي فـي هـذا             

المجال إلى أنه حتى إذا وجد حظر عام يستفاد منه عـدم قابليـة بعـض                

ت للطعن فسر ذلك بأن المقصود هو تحصين القـرارات الإداريـة            القرارا

  .ضد كافة الدعاوى باستثناء دعوى الإلغاء

أما بالنسبة لديوان المظالم فإن دعوى الإلغاء المنصوص عليها في المـادة            

ب من نظام الديوان تعتبر دعوى القانون العام فالأصل طبقـا لـنص         /٨/١

هائي يمكن الطعن عليه بالإلغاء ما لـم        ب أن كل قرار إداري ن     /٨/١المادة  

يضع المنظم تنظيما خاصا لمخاصمته ، أي بتعبير آخـر يرسـم طريقـا              

قضائيا موازيا لقضاء الإلغاء ، وفيما يخص حظر الطعن بالإلغـاء أمـام             

الديوان ضد فئة معينة من القرارات الإدارية فإن هذه الفرضية لم تحـدث             

  .)1(اه خاص للديوان في هذا المضمارعملا وعليه لا محل للتحدث عن اتج

وإن حدث   : لا يستطيع أحد التنازل عن حقه في الطعن بالإلغاء سلفاً         . ب  

هذا التنازل عد باطلا ، وبطبيعة الحال فإن هذا لا يمنع المدعي من التنازل              

وقد أحسن المنظم السعودي صنعا عندما كفل هـذا         . عن دعواه بعد رفعها   
                                                 

وان ا                   )  1( الم  الدغيثر ، فهد بن محمد بن عبد العزيز ، رقابة القضاء على قرارات الإدارة ولاية الإلغاء أمام دي لمظ
  .     ٤٢، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص 



 - ١٠٩ -

حـق التقاضـي    "من النظام الأساسـي     ) ٤٧(مادة  الحق بالنص عليه في ال    

والتسليم بهذا المبدأ لا يحول بطبيعة      " مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين   

  .الحال وبين التنازل عن الدعوى بعد رفعها 

تنازل المدعي عن حقه بعد صدور الحكم لصالحه بإلغـاء القـرار لا             . ج  

مام ديوان المظالم في المملكة     ذات الأمر أيضا أ    : يحول دون إعدام القرار   

العربية السعودية ، فالحكم في دعوى الإلغاء له حجية مطلقة تـسري فـي              

  . مواجهة الكافة 

  :  دعوى قضائية – ٢

تحولت على يد مجلس الدولة الفرنسي من تظلم إداري رئاسي إلى دعـوى             

أما دعوى الإلغـاء فـي      . قضائية من حيث الشكل والقواعد الموضوعية       

لكة فقد تحولت من شكاوى يحقق فيها إلى دعوى قضائية بموجب نص            المم

  .نظامي

  ):عينية( دعوى موضوعية – ٣

بمعنى أنها دعوى لا ترمي إلى حماية حق شخصي بل ترمي إلى الـدفاع              

  .عن سيادة القانون بإلغاء كل عمل صادر عن الإدارة يخالف القانون

المظالم بهذا الشأن نـصه     وقد ورد حكم يختص بدعوى الإلغاء أمام ديوان         

أخذا بما هو مستقر في القضاء الإداري من أن الخصومة في دعوى إلغاء             "

القرار الإداري خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري المطعـون          

وتأسيسا على هذا الاجتهاد فلا محل للتـشكيك فـي الطبيعـة            . )1( .."فيه  

  .لدعوى الإلغاء) العينية(الموضوعية 
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  :  دعوى مشروعية – ٤

من المسلَّم به أن دعوى الإلغاء تنتمي إلى قضاء المشروعية ، وعليه فـإن              

رقابة القضاء تقتصر عند النظر في طلبات الإلغاء علـى فحـص مـدى              

وبالتالي فليس للقاضي بعد ذلـك      . مطابقة القرار المطلوب إلغاؤه للقانون      

وإمـا  ) غير مـشروع    (انون  سوى الحكم بالإلغاء إن كان القرار مخالفا للق       

وأيـا  ) مشروع(الحكم برفض طلب الإلغاء إن كان القرار مطابقا للقانون          

كان الحكم فيما بعد فإن عمل القاضي الإداري يقتصر على فحص أركـان             

ليرى إن كان   ..) الاختصاص ، المحل ، الشكل      " القرار الإداري المعروفة    

  .التي تؤدي إلى الإلغاءيشوب واحداً منها أو أكثر عيب من العيوب 

   : وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه   (

يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تـأمر بـإجراء              

تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين سـاعة            

 العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها           من تقديم الطلب  

  .)1( )وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى

تشرح هذه المادة أنه لا يترتب على رفع دعوى الاعتـراض علـى             

القرار وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، بـل إن ذلـك متـروك للـدائرة                

  :المختصة والتي لها عدة خيارات في ذلك منها

  .فيذ القراروقف تن .١

 .أو الأمر بإجراء تحفظي  .٢
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أو الأمر بإجراء وقتي بصفة عاجلة عند الـضرورة خـلال أربـع              .٣

وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها ، متـى مـا            

 .رأت أسبابا قد يصعب عليها تداركها

   :  والحكم فيهاالنظر في الدعوى

  : لدعوىهناك عدة شروط يجب توافرها في إجراءات نظر ا

  .اللغة العربية هي اللغة الرسمية في إجراءات نظر الدعوى .١

وتقدم ترجمـة   .غير الناطقين باللغة العربية يجب توفير مترجم لهم        .٢

 .)1(معتمدة باللغة العربية للوثائق والمستندات المكتوبة بلغة أجنبية

 .يتم نظر الدعوى والحكم فيها من قبل الدائرة المختصة .٣

 . ئيس وعضوينتشكل الدائرة من ر .٤

يجوز لرئيس الديوان أن يشكل دوائر فرعية من عضو واحد لنظر            .٥

  .)2(الدعاوى اليسيرة

لا تصح جميع جلسات الدائرة إلا بحضور جميع أعضائها وبحضور           .٦

 . ممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية

علانية الجلسات إلا إذا رأت اللجنة جعلها سـرية مراعـاة للنظـام              .٧

 .العام

 .)3(النطق بالحكم في جلسة علنية .٨

  : حضور المتهم لجلسات المحاآمة 

يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه فـي الـدعاوى التأديبيـة           (   

والجزائية ويبدي دفاعه كتابة أو مشافهة وله أن يستعين بمحام وأن يطلـب             
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 استدعاء الشهود لسماع شهادتهم فإذا لم يحضر المتهم في الدعوى التأديبية          

. بعد إبلاغه إبلاغا صحيحا فعلى الدائرة أن تمضي في إجراءات المحاكمة            

أما المتهم في الدعوى الجزائية فإنه إذا أبلغ ولم يحضر أعيد طلب حضوره             

لجلسة أخرى فإذا تخلف بعد ذلك عن الحضور جاز للدائرة أن تحكم فـي              

إحـضاره  الدعوى غيابيا أو أن تأمر بإحضاره إلى جلسة تحددها فإن تعذر    

  .)1( )حكمت في الدعوى غيابيا

هذه المادة تبين كيفية حضور المتهم أمام جلـسات المحاكمـة فـي             

الدعاوى التأديبية والجزائية وقد كفلت له المحكمة في سبيل إثبات براءتـه            

  :الآتي

  .إبداء دفاعه كتابة أو مشافهة  .١

 .الاستعانة بمحام .٢

 .طلب استدعاء الشهود لسماع شهادتهم  .٣

ا لم يحضر المتهم جلسات المحاكمة في الدعوى الـتأديبية بعد إبلاغه           أما إذ 

  . إبلاغا صحيحا فللمحكمة أن تمضي في إجراءاتها كأنما هو موجود

أما في الدعوى الجزائية فإذا لم يحضر المتهم فإنه يعاد طلـب حـضوره              

لجلسة أخرى فإذا تخلف ولم يأت يجوز للدائرة أن تحكم في الدعوى غيابيا             

 أن تحدد الدائرة جلسة أخرى وتأمر بإحضاره فإن تخلف عن الحضور             أو

  .أو تعذر إحضاره يجوز للدائرة أن تحكم في الدعوى غيابيا
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  : الحكم الحضوري 

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الإدارية فـي أيـة             [   

جلسة أمام الدائرة المختصة اعتبرت الخصومة حضورية في حقـه ولـو            

وفي الدعاوى الجزائية والتأديبية يعتبر الحكم حـضوريا        . عد ذلك   تخلف ب 

متى حضر المتهم إحدى الجلسات وأبدى دفاعه ولو تأجل الحكم بعد ذلـك             

  .)1( ]ولم يحضر عند صدوره 

مفاد هذه المادة أن المدعي أو المدعى عليه متى حضر أي جلسة ولو تغيب              

  . حضورية في باقي الجلسات فإن الخصومة في حقه تعتبر 

  : محضر الجلسة 

يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الدائرة علـى       [ 

أن يبين في المحضر أسماء أعضاء الدائرة الذين حضروا الجلسة وزمـان            

ومكان انعقادها والحاضرين من الخصوم ووكلائهم أو المتهمـين ويبـين           

ادات التي تـسمع فيهـا      كذلك جميع الإجراءات التي تتم في الجلسة والشه       

وأقوال أطراف الدعوى وطلباتهم وملخص دفاعهم ويوقع المحـضر مـن           

  .)2( ]أعضاء الدائرة وأمين سرها ومن أطراف الدعوى 

هذه المادة تبين كيفية كتابة محضر الجلسة ، والذي يكون المسؤول عنه هو             

  :ليةأمين سر الدائرة ، ويجب أن يشتمل محضر الجلسة على البيانات التا

  . أسماء أعضاء الدائرة الذين حضروا الجلسة .١

 .زمان ومكان انعقاد الجلسة .٢

 . الحاضرين من الخصوم ووكلائهم  .٣
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 .الشهادات التي تسمع فيها  .٤

 . أقوال أطراف الدعوى .٥

 . طلبات أطراف الدعوى  .٦

 . ملخص دفاعهم  .٧

 .يوقع المحضر من أعضاء الدائرة وأمين سرها وأطراف الدعوى .٨

  : جلسات حضور المتهم لل

يمثل المتهم أمام الدائرة طليقا بغير قيود وتتخذ عليه الحراسة اللازمة ولا            [ 

يجوز إبعاده عن الجلسة إلا إذا وقع منه ما يخل بنظامهـا ، وللـدائرة أن                

تستمر في نظر الدعوى إلى أن يمكن السير فيها بحضوره على أن تطلـع              

الأحوال يكـون المـتهم     المتهم على ما تم في غيبته من إجراءات وفي كل           

  .)1( ]آخر من يتكلم

هذه المادة توضح الصورة التي يكون عليها المتهم عند حضوره لجلـسات            

المحاكمة من حيث الحرية التي تُكفل له أي أن يكون بغير قيود أو أغـلال               

على أن تكون عليه حراسة ، وللمحكمة أن تستبعده من الجلسة إذا وقع منه              

ون له الحق في أن تطلعه المحكمة في حالة غيبتـه           ما يخل بنظامها ، ويك    

  . على الإجراءات 

  : صلاحيات الدائرة التي تنظر الحكم 

للدائرة أن تغير الوصف النظامي للفعل المسند إلى المـتهم أو أن تعـدل              [ 

التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت للدائرة مـن التحقيـق أو مـن              

لم تذكر في قرار الاتهام وعلى الـدائرة أن         المرافعة في الجلسة ولو كانت      
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تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا مناسبا لتحضير دفاعـه بنـاء              

  .)1( ]على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك

  :على ضوء هذه المادة فإن للدائرة التي تنظر الحكم صلاحيات منها

  .متغير الوصف النظامي للفعل المسند إلى المته .١

تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التـي تثبـت للـدائرة مـن          .٢

التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر فـي قـرار              

فهذه المادة أعطت للدائرة متى ثبت لها مـن التحقيـق أو            . الاتهام  

المرافعة في الجلسة أي جديد بتعديل التهمة الموجهة للمتهم وإضافة          

، ولو لم يذكر ذلك في قرار الاتهام ، وكل ذلـك            الظروف المشددة   

مشروط بتنبيه المتهم إلى هذا التغييـر ويمـنح الوقـت المناسـب             

 . لتحضير دفاعه بناء على تعديل الوصف 

  : الفصل في الوقائع التي وردت بقرار الاتهام 

تفصل الدائرة في الوقائع التي وردت بقرار الاتهام ، ومع ذلك يجوز لها             [ 

على طلب هيئة الرقابة والتحقيق الحكم في وقائع لم ترد فـي قـرار              بناء  

الاتهام أو على متهمين جدد إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك بشرط أن             

يمنح المتهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعه وللدائرة من تلقاء ذاتها التـصدي            

تـولى  لذلك بقرار تصدره بإحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لكـي ت          

وإذا أعيدت القـضية    . تحقيقها ثم اتخاذ ما يجب نظاما كأية قضية أخرى          

إلى الديوان وجب إحالتها إلى دائرة أخرى غير تلك التي تصدت لها فـإذا              

كانت تلك الدائرة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانـت هـذه مرتبطـة              
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 ـ          ا إلـى   بالدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كله

  .)1( ]الدائرة التي نظرت الدعوى أساسا

هذه المادة توضح أنه يجوز للدائرة الفصل في الوقائع التي وردت بقـرار             

الاتهام ، إلا أن هذه المادة أعطت الدائرة عدة صلاحيات غير الفصل فـي              

  : الوقائع ومنها 

يجوز لها بناء على طلب هيئة الرقابة والتحقيق الحكم في وقـائع             -١

  .د في قرار الاتهام لم تر

يجوز لها بناء على طلب هيئة الرقابة والتحقيـق الحكـم علـى              -٢

متهمين جدد إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك بشرط أن يمنح           

 .المتهم أجلا مناسبا من أجل تحضير دفاعه 

وللدائرة أن تتصدى من تلقاء نفسها لذلك بقرار تـصدره بإحالـة             -٣

 .قيق لكي تتولى تحقيقهاالقضية إلى هيئة الرقابة والتح

أما إذا أعيدت القضية إلى ديوان المظالم فيجب عليه إحالتها إلـى دائـرة              

أخرى غير تلك التي أصدرت فيها الحكم الأول ، فإذا كانت تلك الدائرة لم              

تفصل في الدعوى الأصلية وكانت هذه مرتبطة بالدعوى الجديدة بحيث لا           

لى الدائرة التـي نظـرت الـدعوى        تقبل التجزئة يجب إحالة كل القضية إ      

  .أساسا
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  : في حالة  تضمن الحكم جريمة 

إذا تضمن الحكم الصادر عن ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعـل              [ 

يشكل جريمة جنائية أو تأديبية تبلغ جهة التحقيق المختصة بـصورة مـن             

  .)1( ]الحكم لاتخاذ ما يلزم نظاما

م الذي صدر عن الديوان يـشير إلـى         هذه المادة توضح أنه إذا كان الحك      

  .حدوث فعل يشكل جريمة يجب إحالته إلى الجهات المختصة للبت بشأنه

  :  الحكم إعلان

يجب أن يشتمل إعلان الحكم على الأسباب التي بني عليها وبيان مستنده            [ 

وأن يبين فيه الدائرة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ، ومكانه ، والدعوى             

ما إذا كان صادرا في دعوى إدارية أو جزائية أو تأديبيـة ،             الصادر فيها و  

وأسماء أعضاء الدائرة الذين سمعوا المرافعة واسم ممثل الادعاء وطلباتـه           

وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم          

. وأسماء ممثليهم وما قدموه من طلبات أو دفوع وما استندوا إليه من أدلة              

ع نسخة إعلام الحكم الأصلية من رئيس وأعضاء الدائرة وأمين سرها           وتوق

وذلك في خلال خمسة عشر يوما وفي حالة تشكيل الدائرة من عضو واحد             

  . توقع نسخة إعلام الحكم الأصلية منه ومن أمين سر الدائرة 

وتحفظ نسخة إعلام الحكم الأصلية الموقعة في ملف الدعوى وتسلم نـسخة         

كم مختومة بختم الدائرة وموقعة من رئيس الـدائرة وأمـين           من إعلام الح  

  . سرها لكل ذي علاقة 
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وعلى الدائرة التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة            

إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوما مـن تـاريخ               

م خلال تلك المـدة     تسليمه نسخة إعلام الحكم وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحك         

  .)1( ]فإن الحكم يكون في حقه نهائيا وواجب النفاذ

  : وهي على النحو التالي ،هذه المادة تبين مشتملات إعلام الحكم

  .الأسباب التي بني عليها الحكم وبيان مستنده .١

 . بيان الدائرة التي أصدرته  .٢

تاريخ إصداره ومكانه والدعوى الصادر فيها وما إذا كان صـادراً            .٣

 .ي دعوى جزائية أو إدارية أو تأديبيةف

 . أسماء أعضاء الدائرة الذين سمعوا المرافعة  .٤

 . اسم ممثل الادعاء وطلباته  .٥

أسماء أطراف الدعوى وصفاتهم وموطن كل مـنهم وحـضورهم           .٦

 . وغيابهم 

أسماء ممثليهم وما قدموه من طلبات أو دفوع وما استندوا إليه مـن              .٧

 .أدلة

 الأصلية من رئيس وأعضاء الدائرة وأمين       توقع نسخة إعلام الحكم    .٨

 .سرها خلال مدة خمسة عشر يوما

في حالة تشكيل الدائرة من عضو واحد توقـع النـسخة الأصـلية              .٩

 .لإعلام الحكم منه ومن أمين سرها
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تحفظ نسخة إعلام الدعوى الأصلية الموقعة في ملـف الـدعوى             .١٠

عـة مـن    وتسلم نسخة من إعلام الحكم مختومة بختم الـدائرة وموق         

 .رئيس الدائرة وأمين سرها لكل ذي علاقة

ويجب على الدائرة التي أصدرت الحكم أن تخبـر المحكـوم عليـه بعـد               

استلامه نسخة إعلام الحكم بأن له الحق في أن يطلب تدقيق الحكم خـلال              

ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسليمه نسخة الإعلام ، وفي حالة كونـه لـم               

  . الفترة المحددة فينفذ الحكم في حقه ويصبح نهائيايطلب التدقيق خلال هذه

   : الظروف المخففة للتنفيذ

للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفـه              [ 

الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعـث             

ذ العقوبـة ،    على القناعة بوقف التنفيذ أن تنص في حكمها على وقف تنفي          

ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لهـا المحكـوم             

ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائـر الـديوان            . عليه  

بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ         

  .)1( ]صيرورة الحكم الموقوف تنفيذه نهائيا

المادة تبين أن هناك عدداً من الظروف التي ينظر إليها بعين الاعتبار            هذه  

عند الحكم ، منها على سبيل المثال أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه النظيف             

أو سنة الصغيرة أو ظروفه الشخصية أو الظروف التـي ارتكـب فيهـا              

ي هذه  جريمته أو غيرها مما يجعل الدائرة على قناعة تامة بوقف التنفيذ ، ف            

ما عدا الجزاءات التأديبية فلـيس      . الحالة تنص الدائرة بوقف تنفيذ العقوبة     

وكذلك يلغى قرار إيقاف التنفيذ في حالة       . للدائرة في هذه الحالة وقف التنفيذ     
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إدانة المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية            

  .لحكم الموقوف تنفيذه نهائياارتكبها خلال سنوات من تاريخ صيرورة ا

  : تصحيح الدائرة لأخطائها 

تتولى الدائرة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلـب أي مـن ذوي الـشأن                [ 

تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، أما إذا               

وقع غموض أو إبهام في الحكم فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من رئيس              

  .)1( ]حالة القضية إلى الدائرة التي أصدرته لتفسيره الديوان إ

هذه المادة تبين حق الدائرة حتى ولو لم يطلب منها أحد ذوي الـشأن فـي                

تصحيح الأخطاء المادية والكتابية والحسابية التي تقع في حكمها ، أمـا إذا             

حدث لبس أو غموض في الحكم يكون الحق هنا مع ذوي الشأن في الطلب              

لديوان إحالة القضية إلى الدائرة التي أصدرته لإزالة ما غمض          من رئيس ا  

  .فيه 
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  المبحث الثاني 
دعوى الإلغاء (إجراءات الاعتراض على القرار الإداري 

  )الإداري
  

  .إجراءات رفع الدعوى: أولا
ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظـالم            [ 

ت عن المدعي والمـدعى عليـه ، وموضـوع          أو من ينيبه متضمنا بيانا    

الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب            

المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقا للمادة الثالثة من هذه القواعـد ونتيجـة              

التظلم ، ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع فـي             

كز الرئيس للجهة المدعى عليها أو الدائرة المختصة        دائرة اختصاصها المر  

التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلـب المـدعي ذلـك               

وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع وللـدائرة المختـصة الاسـتعانة بأحـد             

  .)١(]المتخصصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها
  : الاستنتاج 

  .رفع اللائحة بطلب من المدعي -١

 .تقدم إلى رئيس الديوان أو من ينيبهأن  -٢

 .أن تتضمن بيانات عن المدعي والمدعى عليه -٣

 . أن تتضمن موضوع الدعوى  -٤

أن تتضمن تاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان  -٥

 .مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى
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  ميعاد الطعن: ثانيا 

مام الديوان ميعادا عامـا واحـدا       من قواعد المرافعات أ   ) ٣(لم تحدد المادة    

لرفع دعوى الطعن بالإلغاء ، فهناك أكثر من ميعاد في هذا المجال ، فتارة              

يكون الميعاد ستين يوما وتارة يكون تسعين وذلك بخلاف ما جرى عليـه             

  . العمل في الأنظمة الإدارية المقارنة الأخرى كالقانون الفرنسي والمصري

  
  :دعوى المتعلقة بالخدمة المدنيةتحديد موعد نظر ال: ثالثا

على رئيس الدائرة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعدا لنظرها           [ 

يبلغ به أطراف الدعوى وكلا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان           

المراقبة العامة ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين            

ام للخدمة المدنية أيضا إذا كانـت الـدعوى مـن           يوما كما يبلغ الديوان الع    

الدعاوى المتعلقة بشئون الخدمة المدنية المشار إليها في المـادتين الثانيـة            

ولكل من وزارة الماليـة والاقتـصاد الـوطني         . والثالثة من هذه القواعد     

وديوان المراقبة العامة والديوان العامة للخدمة المدنية بحـسب الحـال أن            

هذه المدة وجهة نظرها إلى ديوان المظالم أو تطلب الاشتراك          ترسل خلال   

في المرافعة وفي هذه الحالة يتعين التنسيق مع الجهة الحكومية الطرف في            

  .)1(] الدعوى

تبين هذه المادة أنه متى وردت القضية إلى رئيس الدائرة فيجب عليه            

رة المالية  تحديد موعد لنظرها يكون الأطراف على علم به وكذلك يبلغ وزا          

والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة ، على أن لا تقل الفتـرة بـين              
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الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن شهر ، ويبلغ كذلك ديوان الخدمة المدنية فـي             

حالة الدعوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المشار إليها في المادة الثانيـة       

لإدارية برفض المطالبة خلال    إذا صدر قرار الجهة ا    [ ....التي تنص على    

المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المـدة دون أن تبـث فـي                

المطالبة فلا يجوز رفعها إلى الديوان إلا بعد التظلم إلـى الـديوان العـام               

للخدمة المدنية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الـصادر بـرفض             

ويجب :  في الفقرة السابقة دون البت فيه        المطالبة أو انقضاء المدة المحددة    

أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسببا وعلـى            

الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ             

وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنيـة بـرفض الـتظلم أو             .تقديمه

 في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى           مضت المدة المحددة  

ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بـالرفض            

أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من              

الخمس سنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المـادة أيهمـا أطـول              

ن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنيـة بـرفض            ويجب أ 

وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المـدعي          .التظلم مسببا 

فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تـاريخ              

التالية لهـذه  إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوما    

المدة أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرة الأولى مـن              

  .)1( ]هذه المادة أيهما أطول
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أما إذا كانت الـدعوى متعلقـة       [.......وكذلك ما تنص عليه المادة الثالثة       

بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلـى الـديوان             

 المدنية خلال ستين يوما من تاريخ العلـم بـالقرار الـصادر             العام للخدمة 

برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوما المحددة للجهـة الإداريـة دون             

وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين           .البت فيه 

يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر قرار الديوان العـام للخدمـة المدنيـة               

برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الـدعوى              

إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلـم بـالقرار الـصادر              

بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم ويجـب أن             

 ـ .يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مـسببا          در وإذا ص

قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهـة الإداريـة       

بتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلـى ديـوان              

  .)1( ]المظالم خلال الستين يوما التالية لهذه المدة

  

 التظلم الإداري باعتباره شرطا لقبول دعوى الإلغاء أمام ديوان: رابعا
  : المظالم 

نصت قواعد المرافعات والإجراءات أمـام ديـوان المظـالم علـى              

إجراءات معينة يلزم القيام بها قبل رفع الدعوى أمام الديوان ، حيث اُشترط        

في المادة الثالثة من تلك القواعد أن يسبق رفع دعوى الإلغاء أمام ديـوان              

ثم بعد مـضي المـدة      المظالم التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار ،         

                                                 
  .    من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ٣(المادة )  1(



 - ١٢٥ -

هذا إذا لم تكن    . المحددة ترفع الدعوى أمام ديوان المظالم في المدة المحددة        

  .الدعوى مما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية

أما إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيلزم بعد التظلم إلـى الجهـة              

زارة الإدارية مصدرة القرار التظلم بعد ذلك في المـدة المحـددة أمـام و             

  .الخدمة المدنية ، ثم بعد ذلك ترفع أمام ديوان المظالم في المدة المحددة

تنص المادة الثالثة من قواعد المرافعات الإدارية أمام ديوان المظالم علـى            

فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليهـا فـي        [ أنه  

ن يسبق رفعها إلـى     من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أ       " ب"الفقرة  

الديوان للتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما مـن تـاريخ             

  ..].العلم بهذا القرار 

والذي ورد في هذا النص يؤكد معنى التظلم الإداري وبمقتضى هذا           

النص يتحدد شكلا أن التظلم الإداري يوجه إلى الجهة الإدارية المختصة ،            

تقصر " ب"إشارة النص إلى المادة الثامنة فقرة       أما من حيث الموضوع فإن      

النزاع على طلب إعادة النظر في قرار سبق أن صـدر ، أي فـي قـرار           

  .موجود فعلا

  
  شروط التظلم: خامسا
  .أن يكون التظلم من صاحب الشأن -١

 .أن يقدم التظلم بعد صدور القرار لا قبله -٢

 .أن يكون التظلم قاطعا في معناه -٣

٤- نْصا على قرار إداري معينأن يكون التظلم مب. 
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أن يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة مصدرة القرار خلال           -٥

  .المدة المحددة
  

  شكل التظلم : سادسا
الأصل في النظام الفرنسي والمصري حرية المتظلم في إعطـاء تظلمـه            

الشكل الذي يراه ، فله أن يسلمه بنفسه أو على يد محضر أو بالبريد ما دام                

قد أوضح فيه الغرض منه من خلال البيانات التي تضمنها تظلمه   هذا              أنه  

بالنسبة للتظلم الاختياري ، أما بالنسبة للتظلم الوجوبي فإن النظام اشـترط            

  .)1(فيه مواصفات معينة لابد من توافرها فيه

) ٣(وبالنسبة لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فإن المادة          

تفاد منها ضرورة إتباع شكل معين عند تقديم التظلم الوجـوبي ،            منه لا يس  

ويترتب على ذلك إعمال القواعد العامة ، فيكون للمتظلم أن يقدم تظلمه إلى             

أو حتى مـن خـلال      ) فاكس(جهة الإدارة على شكل خطاب أو برقية أو         

مقابلة المسئول ، والذي يبدو أن العمل مستقر على ضرورة الشكل الكتابي            

وإعطاء التظلم رقما وتاريخا ، وعلى أية حال فـإن المنطـق يقتـضي              ،  

ضرورة اشتمال التظلم على بيانات ترفع الجهالة عن صاحب التظلم وعما           

يدعيه من حقوق له كاسمه ووظيفته وعنوانه وموضوع تظلمـه وتـاريخ            

  .)2(صدور القرار والعلم به

  
  الحكمة من التظلم الإداري: سابعا

  .ح قبل عرض النزاع على المحاكميعتبر محاولة صل .١
                                                 

  .وما بعدها) ١٥٩(ص ،   )ط.د( ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة ، :  بسيوني عبد الغني ، ) 1(
  ). ١٦٠-١٥٩( رقابة القضاء على قرارات الإدارة ، ص :  الدغيثر ، فهد. د)  2(
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يؤدي إلى تحديد موضوع الخصومة ، حيث يتاح لصاحب الـشأن            .٢

 . إِطْلاَع الإدارة على موقفه من القرار الذي أضاره 

يوفر للإدارة فرصة فحص الملف من جديد والتعبير عـن رأيهـا             .٣

 .النهائي وتصحيح المخالفات إن وجدت

 ـ         ى أن مبـررات الـتظلم الإداري       وفي هذا الصدد أشار ديوان المظالم إل

في مراحلها الأولى قبل طرحها علـى       .. محاولة إنهاء المنازعات الإدارية     

القضاء المختص إذا ما أجيب المتظلم إلى طلبه دون الدخول في الخصومة            

أمام القضاء ، ومن ناحية أخرى تقليل الوارد من عدد القضايا التي ترفـع              

ة القضاء الإداري المناط بها الفصل في تلك        إلى ديوان المظالم باعتباره جه    

  .)1( المنازعات
  

                                                 
م    )  1( ام    ٣/٨٦الحكم رق م         ١٤٠٠ لع ـ في القضية رق ام    /٤١/٢ه ادئ          ١٣٩٩ق لع شور في مجموعة المب ـ المن ه

  .٢٤هـ ، ص ١٤٠٠الشرعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا لعام 
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  سادسالفصل ال

  التطبيقي
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يتناول الباحث فـي هذا الفصل الدراسة التطبيقية، وذلـك باختيـار           

خمسة أحكام صادرة عن ديوان المظالم ، وذلك للوقوف على مدى تطبيـق       

يوان المظـالم ولائحتـه     ديوان المظالم والتزامه بالحقوق التي كفلها نظام د       

 بعد صدور الحكم وحفظ حقه في الاعتـراض         لأطراف الخصومة التنفيذية  

  .على ذلك الحكم الذي يرى أنه ظالم ومجحف بحقه

وهناك قواعد وأصول يجب مراعاتها عند إصدار الأحكـام، وهـي             

قواعد وأصول مسلم بها يلزم على ديوان المظالم مراعاتها قبـل صـدور             

  .دورها والتي سبق تناولها فـي هذه الدراسة وبالتفصيلأحكامه وبعد ص

وبناء على ما تقدم سوف أتناول بالتحليل مضمون الأحكام الصادرة            

  :عن ديوان المظالم في هذه القضايا الخمس، وذلك على النحو التالي
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  ولىالقضية الأ
  صادر عن الدائرة الجزائية التاسعة 

  
  : رقم القضية 
  هـ ١٤٢٣لعام ق /١٣٣٦/٢قضية رقم 
  : رقم الحكم 
  هـ١٤٢٤ لعام٩/ج/د/٦٩٠حكم رقم 

  : وقائع القضية 
   ...التماس إعادة النظر مقدم من المتهم 

هـ انعقدت الدائرة الجزائية التاسـعة      ١٤/١١/١٤٢٤فإنه في يوم الثلاثاء     

جدة والمشكلة بقرار معالي    / بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة        

  . هـ ١٤٢٤ لعام ٦٤الرئيس رقم 

وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعـلاه والمحالـة للـدائرة بتـاريخ              

  : هـ أصدرت فيها القرار التالي ١٠/٨/١٤٢٣

تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها أنـه بتـاريخ             

هـ أصدرت دائرة التـدقيق الـدائرة الثانيـة قرارهـا رقـم             ٦/٨/١٤٢٣

هـ بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد المتهم من         ١٤٢٣ لعام   ٢/ت/١٨٩

هـ المؤيد مـن    ١٤١٩ لعام   ٩/ج/د/٢٩٨/٢الدائرة الجزائية التاسعة برقم     

هـ لكـون الـدائرة     ١٤٢٠ لعام   ٢/ت/٤٦هيئة التدقيق الثانية بالحكم رقم      

  . التاسعة هي مصدرة الحكم الملتمس إعادة النظر فيه 
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ر الالتماس المقدم من المتهم وما تـضمنه        ن الدائرة وهي تباشر نظ    إوحيث  

  : من طلبات تشير إلى ما يلي 
أن الدائرة التي أصدرت الحكم محل الالتماس قد تغير تشكيلها ، إذ             -١

لم يبق منها سوى أحد الأعضاء فقط وبالتالي فلم يبق سـوى اسـم              
  .الدائرة

ادة ورة لإع إن المتهم طالب بإحالة القضية لفرع الديوان بالمدينة المن         -٢
طلاع على كافة مستندات الاتصالات وهـذه       المحاسبة من جديد والا   

 بين الدائرة والمحاسـب ، وكـذا        المهمة تحتاج إلى تواصل مستمر    
طلاع على كافة المستندات الموجـودة لـدى إدارة الاتـصالات           الا

 .بالمدينة المنورة
ن المتهم سجين بسجون المدينـة المنـورة والقـضية فـي            إوحيث   -٣

دينة المنـورة وكـذلك     مدينة المنورة والمحاسب من الم    اتصالات ال 
دعاء من هيئة الرقابة بالمدينة المنورة ونظرا لما استجد من          ممثل الا 

فتح فرع للديوان بالمدينة المنورة ولكون الدائرة الجزائية بالمدينـة          
المنورة لا تختلف بصفة أعضائها عن الدائرة الجزائية التاسعة التي          

 .الاسم لم يبق لها سوى 
  : منطوق الحكم 

إحالة القضية لمعالي الرئيس لاتخاذ ما يراه حيال طلـب إحالتهـا لفـرع              

  .الديوان بمنطقة المدينة المنورة
  :  تحليل المضمون 

ظر والتماس المدعي   ني طلب التماس إعادة ال    عة هنا أن المد   يتتلخص القض 

إلـى فـرع    هنا طلب تحويل القضية من ديوان المظالم فرع مكة المكرمة           

  :ديوان المظالم في المدينة المنورة لأسباب ثلاثة 
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أن الدائرة التي أصدرت الحكم محل الالتماس قد تغير تـشكيلها ، إذ              •

لم يبق منها سوى أحد الأعضاء فقط وبالتالي فلم يبق سـوى اسـم              

  .الدائرة

ورة لإعادة  إن المتهم طالب بإحالة القضية لفرع الديوان بالمدينة المن         •

طلاع على كافة مستندات الاتصالات وهـذه       سبة من جديد والا   المحا

 بين الدائرة والمحاسـب ، وكـذا        المهمة تحتاج إلى تواصل مستمر    

طلاع على كافة المستندات الموجـودة لـدى إدارة الاتـصالات           الا

 .بالمدينة المنورة

ن المتهم سجين بسجون المدينـة المنـورة والقـضية فـي            إوحيث   •

ة المنورة وكذلك ممثل    نورة والمحاسب من المدين   اتصالات المدينة الم  

دعاء من هيئة الرقابة بالمدينة المنورة ونظرا لما استجد من فـتح            الا

فرع للديوان بالمدينة المنورة ولكون الدائرة الجزائية بالمدينة المنورة         

لا تختلف بصفة أعضائها عن الدائرة الجزائية التاسعة التي لم يبـق            

 .لها سوى الاسم 

دائرة    أذا  ل • إحالة القضية لمعالي الرئيس لاتخاذ ما يراه حيـال         صدر ال

  .طلب إحالتها لفرع الديوان بمنطقة المدينة المنورة
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   انيةالقضية الث
   لأولى عن الدائرة الجزائية اةصادر

  
  : رقم الحكم 
  هـ ١٤٢٥ لعام ١/ج/د/١٨حكم رقم 

  : وقائع القضية 
  . متهم التماس إعادة النظر مقدم من ال

  " سعودي الجنسية"          / في الالتماس المقدم من 

هـ عقدت الدائرة الجزائيـة الأولـى       ٩/٢/١٤٢٥ففي يوم الثلاثاء الموافق     

  : جلستها بمقر ديوان المظالم بالرياض بتشكيلها التالي 

  رئيسا        المستشار 

  عضوا         المستشار 

  عضوا      المستشار المساعد 

   أمينا للسر        بحضور 

  . وذلك للنظر في الالتماس المشار إليه أعلاه 

  الدائرة

    / هـ ورد للديوان التماس المدعو ٧/١١/١٤٢٤بتاريخ 

يطلب فيه إعادة النظر في الحكم الصادر ضده من الدائرة الجزائيـة              

هـ المؤيد من هيئة التـدقيق الثانيـة        ١٤٢٤ لعام   ١/ج/د/٣١الأولى برقم   

  . هـ ١٤٢٤ لعام ٢/ت/١٩٥بحكمها رقم 

وقد طلب المذكور في التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده وفقا لما             

  .ن من قواعد المرافعات بالديوانوتنص عليه المادة الثانية والأربع
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وفي جلسة اليوم نظرت الدائرة في الالتماس المشار إليه بحضور كل مـن             

  ....اسومقدم الالتمرقابة والتحقيق بمنطقة حائل ممثل فرع هيئة ال

الذي قرر أنه يكتفي بما جاء في طلب الالتماس الذي قدمه للديوان بتـاريخ              

هـ وبما جاء في المذكرة المرفوعة إلى هيئة التدقيق الثانيـة           ٧/١١/١٤٢٤

  . هـ ١٨/١١/١٤٢٤ وتاريخ ١ع/١٠٠برقم 

  .لذا رفض الالتماس من المدعي لما هو مبين بالأسباب 
  : منطوق الحكم 

  .جب إعادة النظر في الحكم النهائيدم اشتماله على ما يورفض الالتماس لع
  : تحليل المضمون 

 القضية أن المدعي طلب التماس إعادة النظـر فـي الحكـم           عتتلخص وقائ 

ن المادة الثانية والأربعـين مـن       إالصادر علية ولم يقدم أدلة جديدة وحيث        

إذا  " قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم تـنص علـى أنـه           

ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومـة وقـت              

دعـاء أن   ئة المحكوم عليه فله أو لممثـل الا       المحاكمة وكان من شأنه تبر    

يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر فـي الأحكـام النهائيـة               

  " .الخ ...

  .ظر في الحكم النهائيرفض الالتماس لعدم اشتماله على ما يوجب إعادة الن
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  ثالثةالقضية ال
   الفرعية الخامسة والثلاثين عن الدائرة ةصادر

  
  : رقم الحكم 
  هـ ١٤٢٥ لعام ١/ف/د/٢٩حكم رقم 

  : رقم القضية 
  . هـ ١٤٢٥ق لعام /٤٢٦٥/١

  : وقائع القضية 
هـ بمقر فرع ديوان المظالم     ١٧/١١/١٤٢٥في هذا اليوم الأربعاء الموافق      

ــدائرة       / ر بأبها جرى من قبلي أنا بمنطقة عسي ــيس ال رئ

 الموضح رقمهـا أعـلاه   الفرعية الخامسة والثلاثين النظر في هذه الدعوى  

 سر هذه الدائرة والمحالة إليها بشرح معالي رئيس الديوان          وبحضور أمين 

 وتاريخ  ٣٠٦٢/٤هـ والمقيدة في سجلات الفرع برقم       ٢٣/١٠/١٤٢٥في  

  .ية جرى إصدار هذا الحكمهـ وبدراسة القض٦/١١/١٤٢٥
  : الوقائع والأسباب 

تقدم بعريضة دعوى لفضيلة رئـيس            / توجز في أن المدعي 

فرع ديوان المظالم بمنطقة عسير مفادها أن المدعي تقدم بـشكوى ضـد             

إمارة منطقة عسير والتي تسببت بسجنه حيث أودع الـسجن مـن تـاريخ              

 سجنه مرة أخرى    هـ وكذلك ١/١٠/١٤١٧هـ وحتى تاريخ    ٥/١٠/١٤١٦

هـ المخالف للنظام   ٢٤/٤/١٤١٩هـ وحتى تاريخ    ١٨/٦/١٤١٨من تاريخ   

  . وختم لائحته بطلب إنصافه ممن تسبب في سجنه وتعويضه عن ذلك

بسؤاله عن سبب           / وفي يوم الأربعاء حضر المدعي 

تأخره عن إقامة هذه الدعوى لدى ديوان المظالم عن الموعد المحدد نظاما            



 - ١٣٦ -

ت من تاريخ نشوء الحق المدعى به فأجاب بأن ليس له عـذر             بخمس سنوا 

  . سوى ظروف عمله ومشاغل الحياة وليس لديه عذر غير ذلك 

وتأسيسا على ما تقدم فإن غاية ما يهدف إليه المدعي من إقامة هذه الدعوى              

هو إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن سجنه المخالف للنظام وبنـاء            

 منعقد بالنظر والفصل لدى ديـوان المظـالم         يص الولائ عليه فإن الاختصا  

  . من نظامه ) ج/٨/١(بموجب المادة 

أما ما يتعلق بالناحية الشكلية لهذه الدعوى فإنه لما كان المدعي قد سـجن              

هـ والفتـرة   ١/١٠/١٤١٧لفترتين أطلق من السجن الفترة الأولى بتاريخ        

م يتقـدم إلـى ديـوان       هـ ول ٢٤/٤/١٤١٩الثانية أطلق من السجن بتاريخ      

هـ مخالفا لمـا نـصت      ٢٣/٣/١٤٢٥المظالم عن تلك الفترتين إلا بتاريخ       

عليه المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظـالم           

حيث تأخر في تقدمه إلى ديوان المظالم أكثر من خمس سنوات من تـاريخ              

ن المـادة   إن وحيـث     به وهو تاريخ إطلاقه من السج      ىنشوء الحق المدع  

الرابعة آنفة الذكر خولت الدائرة قبول العذر في التأخر عن المدة المحـددة             

ن المدعي بعد سؤاله عن السبب الذي أخره فـي التقـدم إلـى              إلها وحيث   

بأن ظروف عمله ومشاغل الحياة هي التي أخرتـه         : ديوان المظالم أجاب    

لمدعي عذرا شرعيا يجيز    ن الدائرة لا ترى فيما تقدم به ا       إعن ذلك وحيث    

 وذلك لكون النظام أتاح له الفترة الكافية بعد نشوء الحق في            ؛سماع الدعوى 

المطالبة فيما يراه المدعي أنه حق له مما تنتهي معه الدائرة والحالة هـذه              

  . إلى عدم قبول هذه الدعوى من الناحية الشكلية 
  : منطوق الحكم 
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شكلا لمـا         / قدمة من حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى الم

  . هو مبين من الأسباب 
  :تحليل المضمون 

هـ بشكوى  ١٤٢٥ في عام    تقدمي  عتتلخص وقائع هذه القضية في أن المد      

ضد إمارة منطقة عسير والتي تسببت بسجنه حيث أودع السجن من تاريخ            

هـ وكذلك سجنه مرة أخرى     ١/١٠/١٤١٧هـ وحتى تاريخ    ٥/١٠/١٤١٦

  هـ المخالف للنظام٢٤/٤/١٤١٩هـ وحتى تاريخ ١٨/٦/١٤١٨من تاريخ 
وقد خالف المدعي المدد المنصوصة في قواعد الرافعـات أمـام ديـوان             

 دون  المظالم  وهي الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ نـشوء الحـق            
  . سبب يمنعه 

من قواعد المرافعات   ) ٤٢(و بالنسبة للتعويض  فقد حدد النظام في المادة          

ظالم أن يتقدم به خلال خمس سنوات من نشوء الحـق وقـد             أمام ديوان الم  

خالف المدة في دعواه المدد المنصوص عليها لـذا حكـم عليـة بـرفض               

  .الدعوى شكلا لأنه لا يوجد سبب شرعي يمنعه من الاعتراض
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  القضية الرابعة
  الفرعية السادسة عشرة عن الدائرة ةصادر

  : رقم القضية 
  . ـه١٤٢٦ق لعام /٣٢/١القضية رقم 
  : رقم الحكم 
  . هـ ١٤٢٦ لعام ١٦ف/د/٤حكم رقم 

  : وقائع القضية 
وقائع هذه الدعوى تتحصل في أنه تقدم للديوان بالوكالـة عـن المـدعي              

هــ  ١٤٢٦ق  /٣٢/١هـ قيد قضية برقم     ٢٢/١٢/١٤٢٥باستدعاء بتاريخ   

  . يطلب فيه نقله لوظيفة معلم كما كان سابقا 

رتها على النحو المبين في محضر الـضبط        وبإحالة القضية لهذه الدائرة نظ    

وفي جلسة اليوم حضر المدعي أصالة وأفاد بأنه يطلب إلغاء قرار مـدير             

عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم ـ وزارة المعـارف   

هـ المتضمن نقلـه  ١٨/٩/١٤٠٦ وتاريخ ٤٢/٤/١١/٣٣٤٢سابقا ـ رقم  

إلى وظيفة أمين مكتبة بالمرتبة الخامسة      من وظيفة مدرس بالمستوى الثاني      

  .لمخالفته النظام لأنه يمثل عقوبة على مخالفة سبق أن عوقب عليها

قدم مذكرة طلـب          / وبعرض ذلك على ممثل المدعي عليها 

فيها رفض الدعوى حيث إن تحويل المدعي مبني على صدور حكم قضائي           

  .بحقه مما رأت الإدارة عدم صلاحيته للتعليم

 سألت الدائرة المدعي هل تقدمت إلى المدعى عليها بطلب إلغاء ذلـك             وقد

هـ ١٤٠٧القرار فذكر أنه لم يسبق له التقدم إلى المدعى عليها إلا في عام              

هـ وبـذا ختمـت     ١٤٢٦هـ ولم يراجعها بعد ذلك إلا في عام         ١٤٠٨أو  

  .الدائرة المرافعة في القضية
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 ىار الـصادر عـن المـدع      ن المدعي يهدف من دعواه إلغاء القر      إوحيث  

عليهما فيما انتهى إليه من نقله من وظيفة مدرس إلى كاتب ، فهـي ممـا                

  .من نظامه) ب/٨/١(يختص ديوان المظالم بنظره وفقا لنص المادة 
  : منطوق الحكم 

  . قبولها شكلا مرفض الدعوى بعد
  : موقف الخصوم 

 المدة المنصوص   وأقر المدعي بأنه لم يتظلم إلى الجهة المدعى عليها خلال         

  .عليها
  :تحليل المضمون 

 ـ      عتتلخص القضية أن المد     القـرار الإداري    ىي طلب في دعـواه أن يلغ

نه تظلم على القرار فـي عـام        أهـ و ١٨/٩/١٤٠٦ بتاريخ   هالصادر بحق 

 هــ  واعتـرض أمـام ديـوان المظـالم            ١٤٠٩هـ أو في عام     ١٤٠٨

عد المرافعـات   هـ وحيث نصت المادة الثالثة من نظام قوا       ٢٢/١٢/١٤٢٥

والإجراءات أمام ديوان المظالم على أنه يجب في الـدعاوى المنـصوص            

من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعهـا إلـى          ) ب/٨/١(عليها في المادة    

الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما مـن تـاريخ             

قبل نفاذ هذه اللائحة    وبالنسبة إلى القرارات الصادرة     ... العلم بهذا القرار    

  .هـ٥/١/١٤١٠تاريخ نفاذها الموافق فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من 

  .لهذا حكم علية برفض وعدم قبولها شكلا لمخالفته لمواعيد الاعتراض
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  القضية الخامسة
  صادره عن الدائرة الفرعية الرابعة والعشرين 

  : رقم القضية 

  هـ ١٤٢٦ لعام ٢٤/ق/٥٨١/٢ 

  : حكم رقم ال

  هـ  ١٤٢٦ لعام ٢٤/ف/د/١٠٠

  : وقائع القضية 

 تتلخص وقائع القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقهـا بالقـدر الـلازم             

هـ ورد إلى ديوان المظالم الاسـتدعاء       ٩/٢/١٤٢٦للحكم فيها أنه بتاريخ     

ن ي      مفيدا أنه التحق بالعمل بوزارة الداخلية منذ ثلاث          / المقدم من 

ة جندي وتدرج حتى وصل إلى رتبة رئيس رقباء وفجأة وبـدون            عاما برتب 

ن عاما  يسابق إنذار أحيل إلى التقاعد بحجة مصلحة العمل لبلوغ خدمته ثلاث          

 كثيرة عليه ، وأضاف المدعي بلائحة دعواه أنـه          مما نتج عنه أضرار   وهو

هــ ويـستحق التقاعـد فـي        ٢١/٤/١٣٩١التحق بالخدمة العسكرية في     

هـ حسب الوثيقة   ١/٩/١٤٢٢نه أحيل إلى التقاعد في      هـ وأ ٣٠/٦/١٤٢٤

المرفقة مضيفا أنه قد سلبت من خدمته سنتان بدون وجه حق وختم لائحـة              

دعواه بطلب إنصافه وإعطائه ما ضمنه له النظام بضم ما تبقى من خدمته             

. إلى راتبه التقاعدي مؤكدا على طلب العدل والإنصاف في نظـر دعـواه            

لم المدعي وجه بتسجيلها قضية وإحالتها إلى الدائرة        طلاع على تظ  وبعد الا 

الفرعية الرابعة والعشرين التي باشرت القضية على النحو المدون بملـف           

  . القضية ودفتر الضبط 



 - ١٤١ -

هـ حضر طرفا النزاع وبعـد إثبـات شخـصيهما          ٢٣/٤/١٤٢٦وبجلسة  

وصفتيهما على النحو المدون بدفتر الضبط ، بعد ذلك طلبت الـدائرة مـن              

هـ ١/٩/١٤٠٢مدعي بيان دعواه فقرر أنه التحق بالخدمة العسكرية في          ال

 وتـاريخ   ١١٤٠٠هـ بموجب القرار رقم     ١/٩/١٤٢٢وأنهيت خدماته في    

هـ لكونه  ١/٧/١٤٢٤هـ وأنه يبلغ سن الإحالة النظامي في        ٢٢/٧/١٤٢٢

هـ لذا فهو يطلـب إلغـاء القـرار         ١٣٧٢برتبة         ومن مواليد عام             

مخالفته النظام ، والتعويض عن باقي خدماته للفتـرة مـن           الصادر بحقه ل  

هـ ، بعد ذلك سألت الـدائرة المـدعي         ٣٠/٦/١٤٢٤هـ إلى   ١/٩/١٤٢٢

هـ ، وأنـه    ١/٩/١٤٢٢متى علم بقرار إحالته للتقاعد فقرر أنه علم به في           

   .لم يتظلم إلى مرجعه

  : عليهىرأي المدع

كونـة مـن ثـلاث       عليها قدم مذكرة م    ى وبعرض ذلك على ممثل المدع    

  : صفحات أرفق بها صور مستندات الدفاع وقد جاء في المذكرة ما يلي 

ق لعـام   /٥٨١/٢فبالإشارة إلى الدعوى الإدارية المقيدة بالـديوان بـرقم          

والتي يطعن فيها على قرار     /              هـ والمقامة من المدعي     ١٤٢٦

أ مـن نظـام     /٥٦مادة  إنهاء خدمته العسكرية من وزارة الداخلية استنادا لل       

 وتـاريخ   ١٤٤٠٠خدمة الأفراد ويطلب في دعواه إلغـاء القـرار رقـم            

هـ نفيد فضيلتكم بأن رد الأمن العام علـى هـذه الـدعوى             ٩/١٠/١٤٢٢

  : ص فيما يلي خيتل

م لعـام  /د/١يعتبر قرار هيئة التدقيق رقم : الدفاع بعدم الاختصاص : أولاً  

أ من نظام خدمة    /٥٦ استنادا للمادة    هـ الفصل بغير الطريق التأديبي    ١٤٠٧

الأفراد عملا من أعمال السيادة التي لا يختص ديوان المظالم برقابتها ومما            
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ويعتبر الفصل بغير الطريق التأديبي في هذه       : جاء فيه بهذا الشأن ما يلي       

الحالات عملا من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري في            

وفقا لأحكام المادة التاسعة مـن نظـام الـديوان الـصادر            ديوان المظالم   

هـ ، وكذلك الشأن فـي      ١٧/٧/١٤٠٢ وتاريخ   ٥١/بالمرسوم الملكي رقم م   

وقد يثار سؤال هنا مفاده أن قرار هيئة        .  من القرار    ١١النظم المقارنة ص    

 لعـام   ٦التدقيق المشار إليه معدول عنه بموجب قرار هيئة التدقيق رقـم            

واب على ذلك ينحصر في أن قرار العدول يعزز سـلطات           هـ والج ١٤١٣

أ من نظام خدمة الأفـراد      /٥٦الجهة الإدارية الممنوحة لها بموجب المادة       

فيزيد من نطاق استخدام هذه السلطات بجواز لجوء الجهة الإدارية لـسلطة            

الفصل بغير الطريق التأديبي حتى في حالة انتهاء الدعوى التأديبيـة إلـى             

وبعبارة أخرى فإن قرار العدول يوسع مـن سـلطات جهـة             .غير فصل 

أ من نظام خدمة الأفراد ، وبهـذا        /٥٦الإدارة المنصوص عليها في المادة      

فكل تسبيب في القرار المعدول عنه يصلح في تسبب قرار العدول طالما أن       

هذا التسبب يخدم المبدأ المعدول إليه والذي بموجبه منحـت جهـة الإدارة             

أ من نظام خدمة الأفراد تصل إلى حـد         /٥٦بموجب المادة   سلطات أوسع   

  .اعتبار النشاط المؤسس على هذه السلطة عملا من أعمال السيادة

 عليها تمارس هذه السلطة بتوازن وفـي        ىومع ذلك كله ، فإن الجهة المدع      

حدود الاستثناء ودون غلو أو شطط في تقدير مقتضيات مصلحة العمـل ،             

مساعد وزير الداخليـة للـشؤون الأمنيـة رقـم          ويشهد لذلك صدور أمر     

هـ ، والمعمم علـى جميـع القطاعـات         ١/١٢/١٤٢٠س وتاريخ   /٣٣/٥

الأمنية بالوزارة ، والمتضمن ضرورة التصديق على القـرارات الفرديـة           

أ من نظام الأفراد من قبل سموه الكريم ، رغبـة           /٥٦المستندة على المادة    
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يق النظام ، واحترازا من جهـة       من سموه في تضييق فرص الخطأ في تطب       

  .الإدارة عند استخدامها لسلطاتها الاستثنائية

تنص المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات       : الدفع الشكلي   : ثانياً  

 وتـاريخ   ١٠٩أمام ديوان المظالم والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقـم          

جـب فـي    فيما لم يرد به نص خاص ي      : هـ على ما يلي     ١٦/١١/١٤٠٩

من المادة الثامنة من نظام ديوان      ) ب(الدعوى المنصوص عليها في الفقرة      

المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان للتظلم إلى الجهة الإداريـة المختـصة             

خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار ، والمدعي المذكور لم يتقـدم              

دمته مخالفا بذلك القاعدة    بالتظلم لجهة عمله بالرغم من علمه بقرار إنهاء خ        

الآمرة الواردة بالمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان          

  : عليها بمذكرته أنىالمظالم ، وأضاف ممثل المدع

التظلم الإداري وجوبي وليس من أجل تحقيق اقتصاديات العدالـة فحـسب            

 ، والمشار   ولكنه ضروري من أجل حساب مدد رفع الدعوى وقبولها شكلا         

وترفـع  : لها بالمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات بمـا نـصه    

الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال سـتين             

يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مـضي تـسعين يومـا              

  .المذكورة دون البت فيه

لمـدعي بقـرار إنهـاء خدمتـه فـي          والثابت من أوراق الدعوى علـم ا      

  . هـ ٧/٨/١٤٢٢

 المحافظـة علـى     وإن سبب القرار وغايته ه    : الدفاع الموضوعي   : ثالثاً  

الاستقرار والأمن الداخلي وتفصيل ذلك أن من المشكلات التـي درسـتها            

لجنة الضباط العليا بقوات الأمن الداخلي فـي محـضرها المـؤرخ فـي              
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 المعنوية لأفراد الأمن ، مما نـتج        هـ مشكلة انخفاض الروح   ٧/٢/١٤٢٢

عنه تدني الإنتاجية ، وضعف مستوى خدمة الأمن ، وارتفاع نسبة الجريمة            

في المجتمع ، وقد وجد أن من أسباب هذه المشكلة تأخر ترقية الأفراد مدة              

طويلة وعدم وجود شواغر للترقية ولدعم التشكيلات الأمنية بالكوادر الشابة          

لمرحلة الأمنية لهذا أوصت لجنة الضباط العليا بإنهاء        والمؤهلة لمتطلبات ا  

خدمة كل من بلغت خدمته أكثر من ثلاثين سنة من رؤساء الرقباء علاجـا              

لهذه المشكلة ، وهذا العلاج من مقتضيات مصلحة العمل المنصوص عليها           

    أ من نظام خدمة الأفراد ، وقد اعتمدت هذه التوصية من قبـل                    / ٥٦بالمادة  

ــر  ــادة للق ــبحت م ــم وأص ــوزاري رق ــاريخ ١٠٠٤/س/٣٤ار ال  وت

هـ والمؤسس علـى الـسلطات الاسـتثنائية لجهـة الإدارة           ١٩/٤/١٤٢٢

  .أ من نظام خدمة الأفراد/٥٦بموجب المادة 

لهذا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم الاختصاص أو عدم         : الطلبات  : رابعاً  

  . حناه من دفوع قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لما أوض

  :هرأي المدعي من دفوع المدعى علي

تسلم المدعي صورة مما قدم وقرر أنه يرفض ما جاء بها جملة وتفصيلا ،              

 بمستحقاته وكذا مشهدا من البنـك       بت الدائرة من المدعي تقديم جدول     وطل

  . فاستعد بتقديمها في الجلسة القادمة 

 عليها ،   ىل المدع هـ حضر المدعي كما حضر ممث     ١٣/٦/١٤٢٦وبجلسة  

بعد ذلك طلبت الدائرة من المدعي إذا كان لديه مـا يقـدم فقـدم جـدولا                 

بمستحقاته ومشهدا من البنك العربي طالبا إلغاء القرار والتعـويض عـن            

هـ مكتفيا بذلك كمـا     ٣٠/٦/١٤٢٤هـ إلى   ١/٩/١٤٢٢خدماته للفترة من    
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وى وأجلـت   ه بما قدم طالبا رفـض الـدع       ء عليها اكتفا  ىقرر ممثل المدع  

  . الجلسة

هـ حضر طرفا النزاع بعد ذلك سـألت الـدائرة          ١٨/١٠/١٤٢٦وبجلسة  

المدعي إذا كان لديه ما يقدم فقرر أنـه يكتفـي مطالبـا بإلغـاء القـرار                 

هـــ إلــى ١/٩/١٤٢٢والتعــويض عــن بــاقي خدماتــه للفتــرة مــن 

 شهرا وفقـا للجـدول المقـدم بجلـسة          ٢٢هـ بما يساوي    ٣٠/٦/١٤٢٤

 عليها إذا كان لديه ما يقدم       ىم سألت الدائرة ممثل المدع    هـ ث ١٣/٦/١٤٢٦

فقرر أنه يكتفي بما قدم وأطلعته الدائرة على الجدول المقدم للمدعي فقـرر             

أنه لا اعتراض على الجدول ولكن يرفض الدعوى ولاكتفـاء الأطـراف            

  . قررت الدائرة حجز القضية للحكم 

  : منطوق الحكم 

عدم قبولـه شـكلا لمـا هـو موضـح      / ل حكمت الدائرة في الطلب الأو   

  .بالأسباب

إلزام وزارة الداخلية ـ الأمن العام ـ إدارة مـرور    / وفي الطلب الثاني 

) ٥٢٣٤٦,٧٦(مبلغا وقـدره        / الباحة ، بأن تدفع للمدعي منطقة 

  اثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وستة وأربعون ريالا وستة وسبعون هللة فقط           

   . لما هو موضح بالأسباب

  : تحليل المضمون 

 يتظلم في دعوه من قرار إداري صادر ضـده          يعتتلخص القضية أن المد   

 ـ     الحكم لـه بإلغـاء      لباوطاً   شهر ٢٢بتقاعده قبل موعد تقاعده النظامي ب
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القرار الصادر من جهة عمله بإنهاء خدماته وثانيا التعويض عـن بـاقي             

  . صحة قرارها المدعى عليها ترىوكيل و)  شهرا٢٢(خدماته البالغة 

  : بثلاثة دفوعحوقدم اعترض وكيل المدعى عليها كما هو موض

م لعام  /د/١قرار هيئة التدقيق رقم     واستند إلى   : ع بعدم الاختصاص  الدف -١

أ من نظام خدمة    /٥٦هـ الفصل بغير الطريق التأديبي استنادا للمادة        ١٤٠٧

  .الم برقابتهاالأفراد عملا من أعمال السيادة التي لا يختص ديوان المظ

 المادة الثالثة مـن قواعـد المرافعـات         واستند إلى نص   :الدفع الشكلي  -٢

 ١٠٩والإجراءات أمام ديوان المظالم والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم          

فيما لم يرد به نص خاص يجب       : هـ على ما يلي     ١٦/١١/١٤٠٩وتاريخ  

منة من نظـام    من المادة الثا  ) ب(في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة       

لتظلم إلـى الجهـة الإداريـة       اديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان        

المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار ، والمدعي المذكور            

لم يتقدم بالتظلم لجهة عمله بالرغم من علمه بقرار إنهاء خدمته مخالفا بذلك             

 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام      القاعدة الآمرة الواردة بالمادة الثالثة    

  .ديوان المظالم

إن سبب القرار وغايتـه هـي المحافظـة علـى           : ع الموضوعي   الدف -٣

الاستقرار والأمن الداخلي وتفصيل ذلك أن من المشكلات التـي درسـتها            

لجنة الضباط العليا بقوات الأمن الداخلي فـي محـضرها المـؤرخ فـي              

روح المعنوية لأفراد الأمن ، مما نـتج        هـ مشكلة انخفاض ال   ٧/٢/١٤٢٢

عنه تدني الإنتاجية ، وضعف مستوى خدمة الأمن ، وارتفاع نسبة الجريمة            

في المجتمع ، وقد وجد أن من أسباب هذه المشكلة تأخر ترقية الأفراد مدة              

طويلة وعدم وجود شواغر للترقية ولدعم التشكيلات الأمنية بالكوادر الشابة          
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ت المرحلة الأمنية لهذا أوصت لجنة الضباط العليا بإنهاء         والمؤهلة لمتطلبا 

خدمة كل من بلغت خدمته أكثر من ثلاثين سنة من رؤساء الرقباء علاجـا              

  .لهذه المشكلة

فعن الطلب الأول وحسب التكييف السليم له فإنه يعتبر من قبيل الطعن في             

كمـا نـص    القرارات الإدارية والتي يختص ديوان المظالم بنظرها ولائيا         

 ٥١/ب الصادر بالمرسـوم الملكـي بـرقم م        /٨/١عليه في المادة الثامنة     

هـ كما تختص الدائرة بنظر الدعوى طبقـا لقـرار          ١٧/٧/١٤٠٢وتاريخ  

هـ القاضي بتنظـيم الـدوائر      ١٤٠٦ لعام   ١١معالي رئيس الديوان برقم     

  .وتحديد اختصاصها

  ذلـك  ر وبناء علـى    الجهة على القرا   أماموالمدعي علم بالقرار ولم يتظلم      

فيما لم يرد به نـص خـاص يجـب فـي            ( وفقا للمادة الثالثة التي نصت      

الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الثامنة من نظام ديـوان             

المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإداريـة المختـصة             

فع الدعوى إن لم تكـن      وتر...  يوما من تاريخ العلم بهذا القرار        ٦٠خلال  

 يوما من تاريخ العلـم      ٦٠متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال        

  . يوما المذكورة دون البت فيه٩٠بالقرار الصادر بالرفض أو مضي 

والثابت أن المدعي علم بالقرار ولم يتظلم منه إلى إدارته وفق مـا قـرره               

ديوان جـاء متـأخرا     هـ فضلا عن أن تظلمه إلى ال      ٢٣/٤/١٤٢٦بجلسة  

 الـدائرة فـي     وانتهتلفترة طويلة مما يعتبر تفريطا من المدعي في حقه          

  .الطلب الأول إلى عدم قبول الدعوى شكلا 

شـهرا  ) ٢٢(وعن طلب المدعي الثاني التعويض عن باقي خدماته البالغة          

فإن هذا الطلب يعتبر من منازعات التعويض التي تدخل فـي اختـصاص             
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ح من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم       /٨/١وفق المادة   ديوان المظالم   

هـ كما تدخل في اختصاص الدائرة المكـاني        ١٧/٧/١٤٠٢ وتاريخ   ٥١/م

هـ كما أن   ١٤٠٦ لسنة   ١١والنوعي وفقا لقرار معالي رئيس الديوان رقم        

الدعوى مقبولة شكلا حيث أن المدعي أقام دعواه خلال الخمـس سـنوات             

من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظـالم        وفق المادة الرابعة    

  . هـ ١٦/١١/١٤٠٩ وتاريخ ١٩٠الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 

وعن موضوع الدعوى فإن القرار المتظلم منه قد استند في صدوره إلـى             

 في  ٩/أ من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م         /٥٦المادة  

تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسـباب       (هـ التي نصت    ٢٤/٣/١٣٩٧

  :التالية

  .الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل  . أ

 .الإحالة على التقاعد . ب

 .الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري . ت

 .فقد الجنسية . ث

 .الوفاة أو الاستشهاد . ج

إذا انقطع عن عمله بدون عذر شرعي مدة أسبوع أو تجاوز الإجازة             . ح

ر قرار بفصله بناء على ذلك ومع هـذا لا يحـول            بمدة شهر وصد  

 .فصل الفرد بسبب تغيبه عن العمل عن محاكمته عسكريا

إذا حكم عليه بحد شرعي أو أدين في جريمـة مخلـة بالـشرف أو                . خ

 .الأمانة بعد صدور قرار عسكري



 - ١٤٩ -

الفقدان أثناء المعركة وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقدانه إذا              . د

ماته ويستمر في صرف مخصصاته خـلال هـذه         لم تعلم حياته أو م    

المدة لعائلته على أن تصفى حقوقه في نهايته كشهيد طبقـا لنظـام             

 .التقاعد العسكري

إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبيـا للخدمـة               . ذ

 .العسكرية

وبتطبيق المادة المذكورة أعلاه على الدعوى يتجلى أن المدعي لم تتـوفر            

) أ(سيما فقرة   ) ٥٦(ب إنهاء الخدمة المحصورة في المادة       فيه أي من أسبا   

التي هي مادة القرار محل النزاع مما يكون معه القرار مشوبا بعيب فـي              

السبب ومخالفا لقاعدة تخصيص الأهداف إذ أن سبب القرار الإداري هـو            

الحالة الواقعية أو القانونية التي تبرز تدخل الإدارة لإصدار قـرار إداري            

السبب متى تدخل المنظم وحدده كما هو الحال في إنهاء خدمة الأفراد            وهذا  

فإن دور الإدارة يقتصر على إنهاء الخدمة متى تحققت تلك الأسباب وليس            

من بين الأسباب التي تعطي الإدارة الحق في إنهاء الخدمة إمضاء الفـرد             

يمكن ثلاثين سنة لمن يشغل رتبة رئيس رقباء بدعوى المصلحة العامة ولا            

القول أن المصلحة العامة هي سبب القرار لأنها تعتبر في مثل هذه الحالـة         

غاية وليست سببا ، ولما كان الهدف من الأنظمة بوجه عام هـو تحقيـق               

المصلحة العامة بمفهومها الواسع إلا أنه متى تدخل النظام ونـص علـى             

قيـد  تخصيص وجه أو نطاق معين للمصلحة العامة المستهدفة فيجب أن يت          

القرار الإداري الصادر تطبيقا لذلك النظام في غايته بذات النطـاق الـذي             

خصصه النظام وإلا كان القرار مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وحيث أن           

الغاية التي حددها النص الذي تستند إليه المدعى عليها في إصدار القـرار             
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لحة محل الدعوى هي مصلحة العمل وليس مصلحة الفرد فليس من مـص           

العمل إنهاء خدمة فرد من أجل ترقية فرد آخر ولمـا كـان الأصـل أن                

القرارات الإدارية متى خالفـت جهـة الإدارة عنـد إصـدارها القواعـد              

  .المنصوص عليها نظاما والواجب مراعاتها تعتبر معيبة

ولما كان القرار محل الطعن قد بني على خطاب صاحب الـسمو الملكـي              

 وتـاريخ   ٧٤١/س/٣٤شؤون الأمنية التعميمي رقم     مساعد وزير الداخلية لل   

هـــ والمؤيــد بالخطــاب التعميمــي مــن ســموه بــرقم ١٩/٣/١٤٢٢

هـ يعتبر في صورته التي صدر بها       ١٩/٤/١٤٢٢ وتاريخ   ١٠٠٤/س/٣٤

عيب للقرار كله أضر بالمدعي ضررا كبيرا وأنتج أضرارا ظلت متـصلة            

يغير من ذلـك مـا      بالمدعي وملازمة له تستوجب النظر في تعويضه ولا         

ذكره ممثل المدعي عليها في رده على دعوى المدعي من أن سبب القرار             

وغايته هي المحافظة على الاستقرار والأمن الداخلي لأن هذا قول غريـب     

 خصوصا إذا علم أن نظام الأفراد إنما صـدر لتحقيـق            لم تقتنع به الدائرة   

لشؤون الأفراد الوظيفية   أهداف معينة وهي تحديد القواعد النظامية الحاكمة        

كما لا يغير من ذلك ما ذكره من أن مشكلة انخفاض الروح المعنوية لأفراد        

الأمن وما نتج عنه من تدني الإنتاجية وضعف مستوى الأمن وارتفاع نسبة            

الجريمة في المجتمع سببه تأخر ترقية الأفراد مدة طويلـة وعـدم وجـود              

لجنة الضباط العليا وتبريرهـا     شواغر للترقية هو الداعي لصدور توصية       

أ من نظام خدمة الأفراد لأن الواضح من قولـه هـذا أن             /٥٦بنص المادة   

  التوصية إنما صدرت لمعالجة مشكلة خاصة لمن تتأخر ترقيته من الأفراد           

والترقية إذا كانت على حساب آخرين فإنها تعتبر مصلحة خاصة ومصلحة           

علم الفرد أنه يعمل وفق نظام عـادل        العمل لا تتحقق بهذا إنما تتحقق متى        
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معلوم للجميع صادر عن السلطة التنظيميـة يـستوي فـي ظلـه جميـع               

الخاضعين له بحيث يكفل حقوقهم دون ضرر أو تميز أو مراعاة لمصلحة            

بعضهم دون البعض الآخر ، ثم إن مشكلة تأخر ترقية الأفراد ليس حلهـا              

ثيرة كاسـتحداث وظـائف     الوحيد في إنهاء خدمات بعضهم بل لها حلول ك        

جديدة أو ترقية بعضهم إلى رتب أعلى أو توعيتهم بأهمية دورهم في بناء             

المجتمع والمحافظة عليه وفضل إيثارهم خدمة الـبلاد والمجتمـع علـى            

ن هذه التوصية اعتمدت من     إمصالحهم الشخصية ، ولا يغير من ذلك قوله         

 ١٠٠٤/س٣٤رقـم   قبل وزير الداخلية وأصبحت مادة القـرار الـوزاري          

هـ والمؤسس على السلطات الاستثنائية لجهة الإدارة       ١٩/٤/١٤٢٢وتاريخ  

أ لأن هذه المادة نصت على سلطات عاديـة وليـست           /٥٦بموجب المادة   

استثنائية والسلطات الاستثنائية لا تقرر لجهـة الإدارة إلا فـي ظـروف             

ية وما في   أوقات الحروب والكوارث الطبيع   في  استثنائية وهي غالبا تكون     

  .حكمها

 عليها في ردها على   ىومما سبق يتبين عدم صحة ما دفعت به الجهة المدع         

دعوى المدعي مما ثبت معه خطأ الإدارة ويتعين في ذلـك النظـر فـي               

وحيـث الثابـت أن     . الأضرار التي تحققت عن تصرفها ولحقت بالمدعي        

النظامية في  خطأ الإدارة حرم المدعي من استكمال الخدمة حتى بلوغ السن           

هـ وهو يشكل الضرر الذي يتعين النظر فيما يجبره أما المدة           ١/٧/١٤٢٤

المدعى عنها تعديل مرتبه التقاعدي نتيجة تحـصن        ....التالية لتقاعده فقد    

القرار المانع له من الخدمة والمشار إليه سابقا ، وقد صدرت من الـدائرة              

 لعـام   ٢٤/ف/د/٣٥كـم   أحكام مشابهة وتأيدت من هيئة التدقيق منهـا الح        

هـ والحكـم رقـم     ١٤٢٥ لعام   ٦/ت/٢٨٢هـ والمؤبد الحكم رقم     ١٤٢٤
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 لعـام   ٦/ت/٢٨١هـ والمؤيـد بـالحكم رقـم        ١٤٢٥ لعام   ٢٤/ف/د/٣٦

شـهرا  ) ٢٢(والثابت أن المتبقي من خدمة المـدعي   . هـ وغيرها   ١٤٢٥

هـ وذلك حتى بلوغ السن النظامية وفقا لنظـام         ١٣٧٢حيث إنه من مواليد     

ب مـن   /١١ن المادة   إد وحيث   /٥٦ الأفراد في الفقرة ب من المادة        خدمة

يحال الفرد إلـى التقاعـد إذا بلـغ    (على أنه  نظام التقاعد العسكري نصت     

 عاما ويمكن جبر ضرر المدعي اعتبار ما كان سيتقاضاه          ٥٢رئيس رقباء   

من راتب وعلاوة في حال عدم صدور قرار المدعى عليهـا وهـو وفقـا               

هـ والمقرر عليه بجلسة    ١٣/٦/١٤٢٦قدم من المدعي بجلسة     للجدول  الم  

  .هـ من المدعى عليها أنه لا اعتراض عليه ١٨/١٠/١٤٢٦

يستحق عنها تعويضا وفقـا     )  شهرا ٢٢( فإن المدعي قد سلبت من خدمته       

ريالا يلزم المدعى   ) ٥٢٣٤٦,٧٦(لرواتبه وبدلاته المشار إليها سابقا قدره       

 للضرر الذي لحق بـه واسـتقرارا للأوضـاع          ها للمدعي جبرا  ؤعليها أدا 

  .الوظيفية وحفظا للحقوق الوظيفية

وهـو  عي  الطلب الأول للمد  عدم قبول الدعوى شكلا في       ة الدائر حكمتفقد  

 ـ  المدعي   الطلب الثاني وهو تعويض   في   وحكمةإلغاء قرار الفصل     إلزام ب

ن تـدفع  الباحة ، بـأ وزارة الداخلية ـ الأمن العام ـ إدارة مرور منطقة   

اثنان وخمسون ألفا وثلاثمائـة وسـتة       ) ٥٢٣٤٦,٧٦(مبلغا وقدره   للمدعي  

  .وأربعون ريالا وستة وسبعون هللة فقط 
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   النتائج والتوصيات:الخاتمة 
  
  
  
  
  
  
  
  



 - ١٥٤ -

  : الخاتمة
    

ووفقني إلى إتمام هذه الدراسة ، والـصلاة        علي  الحمد الله الذي أنعم     

 ى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسـلم،        والسلام على سيدنا محمد صل    

فلقد توصلت من خلال دراستي هذه بفضل االله وتوفيقه إلى نتائج أدعو االله             

الاعتراض على الأحكام والقرارات أمام ديوان      أن تكون مفيدة في موضوع      

  . المظالم في المملكة العربية السعودية

رار الذي يصدر   الخطأ الذي يشوب الحكم أو الق     فبالنظر إلى خطورة      

 ، فإن حقوق    عن ديوان المظالم ، وما فيه من إجحاف وظلم بالمحكوم عليه          

وضمانات المتهم أصبحت من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها بناء العدالة           

في المجتمعات المعاصرة ، وهذه العدالة ضـرورية للتقـدم ، والرقـي،             

  . والاستقرار للمجتمع وتحقيق الأمن،

 هـو قـانون     مرافعات والإجراءات أمام ديـوان المظـالم       ال فقواعد  

 ومن ثم فهو لصيق الصلة بالحقوق والواجبات ، وهـذه كلهـا              الحريات  

مبادئ دستورية أصيلة أقرتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وكافـة          

  . القوانين ، والأنظمة الإجرائية الجزائية للدول

متضمنا كل الحقـوق    ئحته التنظيمية   ديوان المظالم ولا  وقد جاء نظام      

من أجل رفع الظلم عن المحكوم       أطراف النزاع والضمانات التي يتمتع بها     

 ـ  بعد صدور الحكم وذلك ترجمة  حتى   عليه ضمنه النظـام  وتأكيـدا لمـا ت

ــم  ــالأمر الملكــي رق ــاريخ  ) ٩٠/أ(الأساســي للحكــم الــصادر ب وت
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 ـ       ٢٧/٨/١٤١٢ ية للإنـسان   هـ الذي حرص على تقرير الحقـوق الأساس

  .والمبادئ الأساسية للحقوق والحريات

 ، حيث جعـل     ديوان المظالم ولائحته التنظيمية بالدقة    وقد اتسم نظام      
  .المتهم أمام نصوص نظامية مكتوبة ومنشورة تتضمن حقوقه 
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  : النتائج 
    

وبناء على ما تقدم استطعت من دراستي أن أخلـص إلـى النتـائج              

  :التالية

لامية الغراء وأيضا المواثيـق الدوليـة وأيـضا         ن الشريعة الإس  أ -١

قوانين وأنظمة ودساتير الدول نـصت كلهـا علـى الـضمانات            

من أجـل الـدفاع عـن        الفردوالحقوق التي يجب أن يحظى بها       

  .الأحكام التي يرى أنها مجحفة وظالمة بحقه

 كـل الحقـوق     ديوان المظالم ولائحتـه التنظيميـة     تضمن نظام    -٢

تأكيداً ذلك ترجمة و   ، و  أطراف النزاع ع بها   والضمانات التي يتمت  

لما تضمنه النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكـي رقـم           

هـ الذي حرص على تقرير الحقوق     ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ  )٩٠/م(

 .الأساسية للإنسان والمبادئ الأساسية للحقوق والحريات 

 حـافظ علـى حقـوق       ديوان المظالم ولائحته التنظيمية   أن نظام    -٣

 الطـرق التـي تكفـل لـه         م له تحيث شرع  الخصومحريات  و

 الاعتراض على الأحكام والقرارات المجحفة تعديلا وإلغاء . 

  ، جنائيـة   إدارية ، أو     أيا كان سواء في قضية       أن المحكوم عليه   -٤

أو خلافها ، في أمس الحاجة لأن يمنح حقوقه ، ولا يتم إهـدارها      

لفرصة كاملة للتعرف عليها    بأي حال من الأحوال ، وأن تُتاح له ا        

 . حتى يشعر ضميره بالعدالة حقاًوالاعتراض على ما يمسها
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  :  التوصيات
  

 :الدراسة إلى التوصيات التاليةخلال لقد توصلت من هذه 

ة متخصصة ، تكون مهمتهـا نظـر كافـة          إداريضرورة إنشاء محاكم     .١

خـصيص   ديوان المظالم ، ذلـك أن ت       م التي تنظر أما   داريةالقضايا الإ 

 خاص بنظر كافـة القـضايا       إداري أي يكون هناك قضاء      إداريقضاء  

وعلى اختلاف درجات التقاضـي يعـد        على اختلاف أنواعها     داريةالإ

ضمانة هامة ليس للمتهم فقط، ولكن لجميع أطراف الدعوى ، وللعدالـة            

 يـساعده   داريةوالمجتمع بشكل عام ، فتخصص القاضي في القضايا الإ        

لخبرة في هذه النوعية من القضايا مما يؤدى إلى سرعة          على اكتساب ا  

الفصل في القضايا، وإصدار أحكام عادلة،الأمر الذي يؤدى إلى اطمئنان          

المتهم وجميع أطراف الدعوى إلى القضاء والأحكـام الـصادرة فـي            

 .قضاياهم

يجهل الكثير من المواطنين حقهم بالاعتراض على القرارات والأحكـام           .٢

مظالم مما يضيع عليهم الكثير من حقـوقهم؛ لـذا أرى أن            أمام ديوان ال  

على الجهات الإدارية وديوان المظالم توضيح هذه الحقوق التي تحمـي           

 .المواطن إذا كان موظفا خاصة أو غير موظف وتنصفه 

ضرورة وأهمية نشر الأحكام التي صارت نهائية والتـي تـصدر فـي      .٣

ف درجاتهـا بـصفة دوريـة        بكافة أنواعها على اختلا    الإداريةالقضايا  
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ادعاء  جهة   ملتكون مرجعاً لكافة المشتغلين بالعدالة، سواء كانوا قضاء أ        

 .الخ....أم محامين أم دارسين 

 وتعـريفهم بمـا تـضمنته الأنظمـة         التأهيلية للقضاة  الدورات   تكثيف .٤

المستحدثة من أحكام مختلفة، مما يساعدهم على أداء وظيفـتهم علـى            

  .أكمل وجه
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  قــلاحـمـال
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم



 - ١٦٠ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هـ١٦/١١/١٤٠٩وتاريخ ) ١٩٠(قرار مجلس الوزراء رقم 

  ه٤/١٢/١٤٠٩ بتاريخ ٣٢٦٦جريدة أم القرى العدد 

  الباب الأول

  )الدعوى الإدارية(

  :المادة الأولى 

المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو ترفع الدعوى الإدارية بطلب من 
وموضوع الدعوى . من ينيبه متضمناً بيانات من المدعي والمدعى عليه 

وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة 
به قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة أو 

من القرار المطعون فيه إن كان مما يجب التظلم منه إلى تاريخ القرار 
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الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة 
  . التظلم 

ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع في دائرة 
ختصة التي اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها أو الدائرة الم

يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت 
  . الدعوى متعلقة بهذا الفرع

وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المختصين لتحضير الدعوى تحت 
  . إشرافها 

  :المادة الثانية 

من المادة الثامنة من ) أ ( يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة 
  :  ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي نظَام

 مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء -١
الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى 

  .الدائرة المختصة بالديوان 

اً من تاريخ تقديمها وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوم
وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة 

  .للمطالبة بها من تاريخ نفاذها 

 إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في -٢
ه الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفع

إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً 
من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة 

  . في الفقرة السابقة دون البت فيه 

ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً 
 للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من   ان العاموعلى الديو

  .تاريخ تقديمه 



 - ١٦٢ -

 إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت -٣
المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان 

ر الصادر بالرفض أو المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرا
انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من 

  .الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول 

ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض  
  .التظلم مسبباً 

العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب  إذا صدر قرار الديوان -٤
به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز 

رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو 
خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه 

  . أيهما أطول المادة

  

  

  

  :المادة الثالثة 

  فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة 
من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان ) ب ( 

بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا 
لعلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة القرار ، ويتحقق ا
 الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه  الرسمية إذا تعذر

  .اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها 

  وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ
ر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضي تقديمه، وإذا صد

تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار 
  . برفضه 



 - ١٦٣ -

وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال 
اً ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوم

  .المذكورة دون البت فيه 

أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى 
الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ 
العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة 

  . البت فيه للجهة الإدارية دون

  وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من
وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم . تاريخ تقديمه 

أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان 
القرار الصادر بالرفض أو المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم ب

ويجب أن يكون قرار . انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم 
  .الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً

وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة 
إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 

  .ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة 

  :المادة الرابعة 

فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين 
من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس ) جـ ، د ( 

به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى 
وبالنسبة إلى . دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان

الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى 
  .بها من تاريخ نفاذها 

  :المادة الخامسة 

 لنظرها يبلغ به على رئيس الدائرة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعداً
أطراف الدعوى وكلاً من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة 
العامة ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً كما 
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يبلغ الديوان العام للخدمة المدنية أيضاً إذا كانت الدعوى من الدعاوى 
لمشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من المتعلقة بشئون الخدمة المدنية ا

هذه القواعد ولكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة 
العامة والديوان العام للخدمة المدنية بحسب الحال أن ترسل خلال هذه 

المدة وجهة نظرها إلى ديوان المظالم أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة 
  . الطرف في الدعوى  ة يتعين التنسيق مع الجهة الحكوميةوفى هذه الحال

  :المادة السادسة 

ترفع دعاوى المطالبة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لإجراءات رفع الدعاوى 
  . الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القواعد 

ع أقوال وتصدر الدائرة المختصة حكمها بعد استكمال وثائق الدعوى وسما
طرفي الخصومة أو وكلائهم إما برفض الدعوى أو بتنفيذ الحكم الأجنبي 
على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة 

الإسلامية ، ويسلم المحكوم له صورة تنفيذية من الحكم مذيلة بالصيغة 
  : الآتية 

تصة العمل على تنفيذ هذا يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المخ
الحكم بجميع الوسائل النِظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة 

  . الجبرية عن طريق الشرطة 

  :المادة السابعة 

لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز 
جراء تحفظي أو للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإ

وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم 
الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك 

  حتى تفصل في أصل الدعوى
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  الباب الثاني

  الدعاوى الجزائية و التأديبية

  

  :المادة الثامنة 

ية والتأديبية ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها ترفع الدعاوى الجزائ
ج من اللوائح  / ١٦ / ٣٠مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليها في المادة 

التنفيذية لنظَام الخدمة المدنية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم 
بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم 

لمنسوبة إليهم ومكان وقوعها ، وأدلة الاتهام والنصوص النِظامية ا
  . المطلوب تطبقيها عليهم، ويرفق به كامل ملف الدعوى 

  :المادة التاسعة 
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يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة وعلى 
 الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعداً لنظرها تبلغ به هيئة   رئيس

الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصورة من قرار الاتهام ، ويجب ألا 
  .تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً

  :المادة العاشرة 

للموقوف احتياطياً وللممنوع من السفر بسبب قضية منظورة أمام إحدى 
 قرار وقفه أو دوائر الديوان أن يتظلم إلى رئيس الديوان أو من ينيبه من

  .منعه 

ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه التظلم إلى الدائرة المختصة ، وعلى 
الدائرة أن تبت في التظلم على وجه السرعة بحيث لا تزيد المدة على سبعة 

أيام فإذا تعذر ذلك فعلى الدائرة أن تصدر قبل انتهاء هذه المدة قراراً 
  .لداعية لذلك بتحديد مدة أخرى مع إيضاح الأسباب ا

ويكون الإفراج أو . ويكون البت في التظلم بعد سماع طرفي الخصومة 
ولا يجوز للمتظلم تجديد تظلمه قبل . السماح بالسفر بكفالة أو بدون كفالة 

مضي ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم السابق ما لم تظهر وقائع أو 
  .وثائق جديدة تبرر ذلك 

  :المادة الحادية عشرة 

غ رئيس الديوان أو من ينيبه الجهات ذات العلاقة بقرارات الإفراج عن يبل
المتهمين ورفع المنع من السفر عنهم لتنفيذها ما لم يكن ثمة سبب آ خر 

  .للوقف أو المنع 

  :المادة الثانية عشرة 

من المادة الثامنة من ) و ( تنقضي الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة 
  .وفاة المتهم نظَام ديوان المظالم ب

ولا يمنع انقضاء الدعوى من مصادرة أو استعادة الأموال التي حصل 
  .عليها المتهم بطريق غير مشروع 
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كما لا يمنع ذلك من سماع دعوى الحقوق الخاصة أمام المحاكم المختصة  
 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الثالث

  النظر في الدعوى والحكم فيه

  :المادة الثالثة عشرة 

ة هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى وتسمع اللغة العربي
أقوال غير الناطقين بها عن طريق مترجم مع إثبات ما يوجه إليه وإجاباته 

عليه بلغته ويوقع منه وتثبت ترجمة ذلك باللغة العربية ويوقع منه ومن 
  .المترجم 

المكتوبة بلغة  وتقدم ترجمة معتمدة باللغة العربية للوثائق والمستندات   
  .أجنبية 

  :المادة الرابعة عشرة 
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يتم نظر الدعوى والحكم فيها من قبل الدائرة المختصة وتشكل الدائرة من 
رئيس وعضوين ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دوائر فرعية من عضو 

واحد لنظر الدعاوى اليسيرة وتحدد الدعاوى اليسيرة بلائحة يصدرها 
  . رئيس الديوان 

  :الخامسة عشرة المادة 

لا تصلح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع أعضائها وبحضور ممثل 
الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وإذا لم يتوفر العدد اللازم من 

الأعضاء فسيندب من يكمل نصاب النظر وتكون الجلسات علنية إلا إذا 
نِظام العام على رأت الدائرة جعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على ال
  .أن يكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية 

  :المادة السادسة عشرة 

 أي  ضبط الجلسة ونظَامها منوطان برئيس الدائرة وله في سبيل ذلك اتخاذ
  :من الإجراءات التالية 

أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظَامها فإن لم يتمثل وتمادى كان . أ
ن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مائتي للدائرة أ

  . ريال ، وللدائرة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره 

أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النِظام العام . ب
  .من أية ورقة أو مذكرة يقدمها الخصوم في الدعوى 

  ة محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع أثناء انعقادأن يأمر بكتاب. ج
الجلسة وعما قد يحدث أثناء ذلك من تعد على الدائرة أو أحد أعضائها أو 

ممثل الادعاء أو أحد العاملين مع الدائرة ويحيل المحضر إلى الجهة 
المختصة لاتخاذ اللازم نظَاماً ، وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض 

  .منه هذه الأفعال على من وقعت 

  :المادة السابعة عشرة 
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 تمكين  لا يجوز التعديل على أوراق أو مذكرات أحد أطراف الدعوى دون
الطرف الآخر من الاطلاع عليها ، وللمتهم أو من يوكله حق الاطلاع على 

أوراق التحقيق بحضور أمين سر الدائرة وله أن يستنسخ ما يخصه منها 
  .ويحدد رئيس الدائرة ذلك

  :المادة الثامنة عشرة 

يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين 
لنظر الدعوى ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها 

أن تفصل في الدعوى بحالتها بناء على طلب المدعى عليه أو أن تأمر 
ب النظر فيها وتحدد الدائرة بشطبها ، فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطل

لنظرها موعداً تبلغ به المدعى عليه ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم 
بعذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى ولا يتسمع بعد ذلك إلا بقرار من هيئة 

  . التدقيق مجتمعة 

أما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائر تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 
. ها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى تالية يعلن ب

   الحكم في جميع الأحوال حضورياً ويعتبر

  

  :المادة التاسعة عشرة 

يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه في الدعاوى التأديبية والجزائية 
ويبدي دفاعه كتابة أو مشافهة وله أن يستعين بمحامٍ وأن يطلب استدعاء 

 شهادتهم فإذا لم يحضر المتهم في الدعوى التأديبية بعد الشهود لسماع
  . إبلاغه إبلاغاً صحيحاً فعلى الدائرة أن تمضي في إجراءات المحاكمة 

أما المتهم في الدعوى الجزائية فإنه إذا أبلغ ولم يحضر أعيد طلب حضوره 
لجلسة أخرى فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور جاز للدائرة أن تحكم في 

يابياً أو أن تأمر بإحضاره إلى جلسة تحددها فإن تعذر إحضاره الدعوى غ
  .حكمت في الدعوى غيابياً 

  :المادة العشرون 
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إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الإدارية في أية جلسة أمام 
الدائرة المختصة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك 

.  

ديبية يعتبر الحكم حضورياً متى حضر المتهم وفى الدعاوى الجزائية والتأ
إحدى الجلسات وأبدى دفاعه ولو تأجل الحكم بعد ذلك ولم يحضر عند 

  . صدوره 

  :المادة الحادية والعشرون 

يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الدائرة على أن 
مان يبين في المحضر أسماء أعضاء الدائرة الذين حضروا الجلسة وز

ومكان انعقادها والحاضرين من الخصوم ووكلائهم أو المتهمين ويبين 
كذلك جميع الإجراءات التي تتم في الجلسة والشهادات التي تسمع فيها 
وأقوال أطراف الدعوى وطلباتهم وملخص دفاعهم ويوقع المحضر من 

  .أعضاء الدائرة وأمين سرها ومن أطراف الدعوى 

  

   :المادة الثانية والعشرون

يمثل المتهم أمام الدائرة طليقاً بغير قيود وتتخذ عليه الحراسة اللازمة ولا 
يجوز إبعاده عن الجلسة إلا إذا وقع منه ما يخل بنظَامها ، وللدائرة أن 

تستمر في نظر الدعوى إلى أن يمكن السير فيها بحضوره على أن تطلع 
ل يكون المتهم المتهم على ما تم في غيبته من إجراءات وفى كل الأحوا

  .آخر من يتكلم 

  

  :المادة الثالثة والعشرون 

إذا رأت الدائرة أثناء المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي 
  .باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به من أعضائها 
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وللدائرة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب ممثل الادعاء أو المتهم أن تكلف 
اه لازماً لسماع أقواله من الشهود ، وعلى الدائرة أن تمنع بالحضور من تر

توجيه أسئلة إلى الشاهد لا تتعلق بموضوع الدعوى أو تؤدي إلى 
  .اضطرابه أو تخويفه 

  :المادة الرابعة والعشرون 

  إذا رأت الدائرة الاستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر على
  ير تحديداً دقيقاً ووافياً ، وأجلاً لإيداعأن تحدد في قرارها مهمة الخب

تقريره ، وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير ، ولها أن تستعين 
بالخبير لإبداء رأيه مشافهة في الجلسة على أن يثبت ذلك في محضر 

  .الجلسة 

  . ويصدر رئيس الديوان القواعد الخاصة بأتعاب الخبراء  

  

  

  

  

  :عشرون لمادة الخامسة والا

للمتهم ولأي من ذوي الشأن أن يطلب رد أي عضو من أعضاء الدائرة إذا 
كان هناك سبب يوجب الرد ، ويوقف النظر في الدعوى أثر تقديم الطلب 
  .وحتى البت فيه ويفصل رئيس الديوان في هذا الطلب ويكون قراره نهائياً 

ن نظر الدعوى ولعضو الدائرة إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج م
  .أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس الديوان للفصل فيه 

  :المادة السادسة والعشرون 
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إذا رأت الدائرة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت بقرار 
الاتهام تكون جريمة جزائية فعليها أن توقف الفصل في الدعوى التأديبية 

  .هيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ ما يجب نظَاماً وتقرر إعادة القضية إلى 

  :المادة السابعة والعشرون 

للدائرة أن تغير الوصف النِظامي للفعل المسند إلى المتهم أو أن تعدل 
التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت للدائرة من التحقيق أو من 

لى الدائرة أن المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر في قرار الاتهام وع
 تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه بناء

  .على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 

  :المادة الثامنة والعشرون 

تفصل الدائرة في الوقائع التي وردت بقرار الاتهام ، ومع ذلك يجوز لها 
الحكم في وقائع لم ترد في قرار بناء على طلب هيئة الرقابة والتحقيق 

الاتهام أو على متهمين جدد إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك بشرط أن 
يمنح المتهم أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه وللدائرة من تلقاء ذاتها التصدي 
لذلك بقرار تصدره بإحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لكي تتولى 

وإذا أعيدت القضية .  نظَاماً كأية قضية أخرى تحقيقها ثم اتخاذ ما يجب
إلى الديوان وجب إحالتها إلى دائرة أخرى غير تلك التي تصدت لها فإذا 

كانت تلك الدائرة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت هذه مرتبطة 
بالدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى 

  .دعوى أساساً الدائرة التي نظرت ال

  

  :المادة التاسعة والعشرون 

إذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعل يشكل 
جريمة جنائية أو تأديبية تبلغ جهة التحقيق المختصة بصورة من الحكم 

  .لاتخاذ ما يلزم نظَاماً 

  :المادة الثلاثون 
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المداولة سراً بين أعضاء إذا كانت الدائرة مشكلة من أكثر من عضو تكون 
الدائرة مجتمعين ، وتصدر الأحكام بالأغلبية وينسب الحكم إلى الدائرة ، 

وعلى المخالف توضيح مخالفته وأسبابها في محضر الجلسة وعلى 
الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في محضر 

  . ين سرها الجلسة ويوقع المحضر من جميع أعضاء الدائرة وأم

  :المادة الحادية والثلاثون 

يجب أن يشتمل إعلام الحكم على الأسباب التي بني عليها وبيان مستنده 
وأن يبين فيه الدائرة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ومكانه والدعوى 

الصادر فيها وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو جزائية أو تأديبية ، 
 الذين سمعوا المرافعة واسم ممثل الادعاء وطلباته وأسماء أعضاء الدائرة

وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم 
  .وأسماء ممثليهم وما قدموه من طلبات أو دفوع وما استندوا إليه من أدلة 

وتوقع نسخة إعلام الحكم الأصلية من رئيس وأعضاء الدائرة ومن أمين 
مسة عشر يوماً وفى حالة تشكيل الدائرة من عضو سرها وذلك خلال خ

  .واحد توقع نسخة إعلام الحكم الأصلية منه وأمين سر الدائرة 

وتحفظ نسخة إعلام الحكم الأصلية الموقعة في ملف الدعوى وتسلم نسخة 
من إعلام الحكم مختومة بختم الدائرة وموقعة من رئيس الدائرة وأمين 

لدائرة التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم وعلى ا. سرها لكل ذي علاقة 
عليه بعد تسليمه نسخة إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم خلال 

ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم ، وأنه إذا لم يطلب تدقيق 
  .الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون في حقه نهائياً وواجب النفاذ 

  : والثلاثون المادة الثانية

للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه 
الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث 
على القناعة بوقف التنفيذ أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة ، 

ع لها المحكوم ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخض
  .عليه 
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ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة 
بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ 

  .صدور الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً 

  

  :المادة الثالثة والثلاثون 

   أي من ذوي الشأنتتولى الدائرة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب
  . تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية 

أما إذا وقع غموض أو إيهام في الحكم فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من 
  .رئيس الديوان إحالة القضية إلى الدائرة التي أصدرته لتفسيره 

  

  

  

  الباب الرابع

  طرق الاعتراض على الأحكام

  :بعة والثلاثون المادة الرا

) د ) ( جـ ( الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين 
من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة 

  . الإدارية أو في غير صالحها لا تكون نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد تدقيقها 

  :المادة الخامسة والثلاثون 

ة ما جاء في المادة الرابعة والثلاثين من هذه القواعد تكون مع مراعا
الأحكام الصادرة من الديوان في الدعاوى الإدارية نهائية وواجبة النفاذ بعد 
مضي المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين 
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لمالية من هذه القواعد ما لم يطلب أي من أطراف الدعوى أو وزارة ا
والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بالنسبة لجميع الدعاوى الإدارية 

أو الديوان العام للخدمة المدنية بالنسبة للدعاوى المتعلقة بشئون الخدمة 
المدنية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد تدقيقها 

  . خلال الميعاد المذكور 

  :دسة والثلاثون المادة السا

يترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم 
أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى 

لنظر القضية ، وإذا أعادته إلى الدائرة إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة 
 لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى

  . نظر تلك الدائرة 

في كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم 
  . الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم 

   ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة
  .ميع الأحوال نهائياً ويكون حكم دائرة التدقيق في ج. بالخبرة

  :المادة السابعة والثلاثون 

يكون لممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليه أن 
يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة 
الحادية والثلاثين من هذه القواعد بما في ذلك الحكم الصادر بتقرير وصف 

الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليه في المادة الثامنة من 
  .هذه اللائحة 

  ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى ومن
  . الحكم المطلوب تدقيقه وتاريخ إبلاغه والأسباب التي بني عليها الطلب 

 به ملف القضية إلى دائرة ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقاً
التدقيق لنظره والفصل فيه ويكون حكمها نهائياً باستثناء الأحكام الصادرة 
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بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادلها فلا تكون 
  .نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء 

يكون لدائرة التدقيق أن وإذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من ممثل الادعاء ف
تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، على أنه إذا كان التعديل في غير صالح 

  .المتهم فيجب على الدائرة سماع أقواله قبل التعديل 

أما إذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فليس للدائرة إلا 
  .أن تؤيد الحكم أو أن تعدله لمصلحته 

  :منة والثلاثون المادة الثا

 لبيان  يجوز لدائرة التدقيق إعادة الدعوى إلى الدائرة التي أصدرت الحكم
  .ما شابه من غموض أو إبهام 

  :المادة التاسعة والثلاثون 

تنشأ برئاسة رئيس الديوان هيئة للتدقيق من عدد كاف من الأعضاء يعينهم 
لف دائرة التدقيق من وتتأ. رئيس الديوان ويكون بها دائرة أو أكثر للتدقيق

ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الديوان ويسمي من بينهم رئيس الدائرة ويجوز 
لرئيس الديوان أن يشكل دائرة التدقيق من عضو واحد وذلك لتدقيق 

  .الدعاوى اليسيرة التي حددها رئيس الديوان وفقاً للمادة الرابعة عشرة 

  :المادة الأربعون 

 شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن إذا رأت دائرة التدقيق في
أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى أو سبق أن أقرته هيئة التدقيق رفعت 

الموضوع إلى رئيس الديوان ليحيله إلى هيئة التدقيق مجتمعة برئاسة 
رئيس الديوان مع ثلاثة من رؤساء الدوائر يختارهم رئيس الديوان وتصدر 

  .ا بأغلبية ثلثي الأعضاء الدائرة المشتركة قراره

  :المادة الحادية والأربعون 

للمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر 
  .في الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالحكم 
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ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم 
  . المحاكمة في مواجهة المتهم لإعادة

  :المادة الثانية والأربعون 

إذا ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت 
 الادعاء أن  المحاكمة وكان من شأنها تبرئة المحكوم عليه فله أو لممثل

يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الأحكام النهائية ، 
يقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بذلك مشتملاً على الحكم و

وأسباب إعادة النظر، ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه هذا الطلب إلى 
  . بحضور أطراف القضية  الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه

  

  

  

  الباب الخامس

  الأحكام العامة

  :المادة الثالثة والأربعون 

  : ارات المنصوص عليها في هذه القواعد على الوجه الآتي تتم الإخط

 من  تسلم الإخطارات إلى الشخص نفسه أينما وجد وإلا فتسلم إلى) أ ( 
  .يوجد معه في محل إقامته من الساكنين معه 

  فيما يتعلق بالشركات التجارية والمؤسسات الخاصة ترسل) ب(
رئيس مجلس الإدارة أو الإخطارات إلى أحد الشركاء المتضامنين أو ل

للمدير أو لمن يقوم مقامهم أو لصاحب المؤسسة الخاصة أو لمن يقوم 
  . مقامه 
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 المملكة  فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في) ج( 
  .ترسل الإخطارات إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل 

  . إلى العمدة إذا تعذر تسليم الإخطارات وفقاً لما سبق فتسلم ) د ( 

إذا تعذر معرفة محل إقامة المتهم أو عنوانه داخل المملكة فيبلغ ) هـ( 
  .بوساطة النشر في الجريدة الرسمية 

فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق وزارة ) و( 
  .الخارجية ويكتفى في هذه الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ 

بالدولة ترسل الإخطارات إلى الوزراء المختصين أو فيما يتعلق ) ز( 
لمديري المصالح أو لرؤساء المؤسسات أو الهيئات العامة أو من يقوم 

  .مقامهم 

فيما يتعلق بالعسكريين ومنسوبي الجهات العسكرية تسلم الإخطارات ) ح( 
  .عن طريق مرجعهم المختص

  .دير السجن فيما يتعلق بالمسجونين تسلم الإخطارات إلى م) ط ( 

   

  :المادة الرابعة والأربعون 

  . يصدر رئيس الديوان القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد 

  :المادة الخامسة والأربعون 

تسري هذه القواعد على الدعاوى القائمة عند نفاذها من المرحلة التي 
  .وصلت إليها

  :المادة السادسة والأربعون 

إلى أطراف الدعاوى قبل نفاذ هذه اللائحة تطبق الأحكام التي لم يتم تبليغها 
  .عليها الأحكام الخاصة بطرق الاعتراض على الأحكام
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  :المادة السابعة والأربعون 

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من 
 / ١ / ٦   وتاريخ١٦تاريخ نشرها وتلغي قراري مجلس الوزراء رقم 

 تلغي   هـ كما١٣٩٢ / ٩ / ١٦ – ١٥ وتاريخ ٩٦٨م  هـ ورق١٣٨٣
  .كل ما يتعارض معها من أحكام 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
   المراجـــــعفهرس المصادر و
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  :مراجع القرآن وعلومه: أولاً 

تحقيـق   القرآن ،    ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبد االله ، أحكام           )١

لكتب العلميـة ، بيـروت ،       ،  دار ا   ) ١(ط  محمد عبد القادر عطا ،      

  .هـ١٤٠٨
  :مراجع السنة وعلومها : ثانياً 

البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى ، الـسنن                )٢

    .هـ ١٤١٣ لبنان ، ،) ط.د (الكبرى ، دار المعرفة ،
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التميمي ، أبو يعلي أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، مسند أبي              )٣

 ،  )١(ط دار المـأمون للتـراث ،        يعلي ، تحقيق حسين سليم أسد ،      

  .هـ ١٤٠٤دمشق ، 

العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر ، فتح الباري بشرح صـحيح              )٤

البخاري ، إشراف محب الدين الخطيب ، تعليق عبد العزيز بن عبد            

  . ) ت.د( ،) ط.د(، االله ابن باز

الشوكاني ، محمد بن علي، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار مـن         )٥

 ي الأخيار ،الطبعة الأخيرة، شركة ومكتبة مصطفى الباب       أحاديث سيد 

  .)ت.د(، الحلبي وأولاده بمصر 

المالكي ، برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن              )٦

فرحون ،  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنـاهج الأحكـام ،             

 ، مكتبة الكليات الأزهرية ،      )١(ط  راجعه طه عبد الرؤوف سعد ،       

 .هـ ١٤٠٦القاهرة ، 

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، فتاوى             )٧

الرحمن القاسـم ،    محمد بن عبد    : ورسائل ، جمع وترتيب وتحقيق      

  ،) ط.د ( مطبعـة الحكومـة بمكـة المكرمـة ،         الطبعة الأولـى ،   

         .هـ١٣٩٩
  : مراجع الفقه الإسلامي : ثالثاً 

المحلـى ، مكتبـة النهـضة       : مد بن سعيد  ابن حزم ، علي بن أح      )٨

 .هـ١٣٤٧بمصر، 
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الـشرح الكبيـر ، دار الفكـر،        : الدردير، سيدي أحمدأبوالبركات   )٩

 ) ت.د). (ط.د. (بيروت

الزرقاء ، مصطفى أحمد ، الاستصلاح والمصالح المرسـلة فـي            )١٠

، دار القلم ، بيـروت ،       ) ١(الشريعة الإسلامية وأصول فقهها ، ط     

 .   هـ١٤٠٨

، دار  ) ١(، مصطفى أحمد ، المدخل الفقهـي العـام ، ط          الزرقاء   )١١

 . هـ ١٤٢٠القلم، دمشق ، 

الشيباني ، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل ، تحقيـق أحمـد                )١٢

  ). ت.د(،  مصر، ) ط.د(شاكر، دار المعارف ، 

العبدري ، أبو عبد االله محمد بن يوسف ابن أبي القاسـم ، التـاج                )١٣

  . هـ١٤١٢،  دار الفكر ، ) ٢(والإكليل لمختصر خليل، ط 

ابن قدامة ، المغني ، مركز البحوث والدراسات الإسلامية ، تحقيق            )١٤

الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي والـدكتور عبـد الفتـاح             

  ).       ت.د(، القاهرة ، ) ط.د(محمد الحلو ، الناشر هجر ، 

ب الكتـا . بـدائع الـصنائع   ): هـ٥٨٧ت  (الكاساني، علاء الدين     )١٥

 .  م١٩٨٢، ١ط. العربي، بيروت

دار . المبـدع  : ابن مفلح ، إبراهيم بن محمد بن عبداالله أبو إسحاق     )١٦

 .هـ١٤٠٠عام ). ط.د. (بيروت.  المكتب الإسلامي

. منهاج الطالبين   ): هـ٦٧٦ت(النووي، يحيى بن شرف أبوزكريا       )١٧

 ).ت.د). (ط.د. (دار المعرفة، بيروت
  :مراجع قانونية : رابعاً 
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يم ، محمد محمود ، نظام الطعن بالتمييز في المملكة العربية           إبراه )١٨

        .هـ ١٤١٩ ،) ط.د(السعودية ، دراسة مقارنة ،

أسامة علي مصطفى الفقير الربايعة ، أصول المحاكمات الشرعية          )١٩

  .هـ١٤٢٥، )ط.د( والتوزيع ، عمان، الجزائية ، دار النفائس للنشر

 ، لمحات حول القـضاء فـي        آل الشيخ ، عبد العزيز  بن عبد االله         )٢٠

  . هـ١٤١١ ، )١(طالمملكة العربية السعودية ، 

آل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد ، الكاشف في شـرح نظـام                 )٢١

   .هـ ١٤٢٧ ، دار التدمرية ، )١(طالمرافعات الشرعية السعودي ، 

، توصيف الأقضية في الشريعة     )ط.د(آل خنين ، عبد االله محمد ،         )٢٢

  .  )ت.د (الإسلامية ،

جيرة ، عبد المنعم ، نظام القضاء في المملكة العربية الـسعودية ،      )٢٣

  .م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩ الرياض ، ،) ط.د(معهد الإدارة ،

 ، عبد المنعم عبد العظيم ، مبادئ المرافعات ، فـي نظريـة              ةجير )٢٤

 ـ الدعوى وإجراءات التقاضي ونظرية الحكـم ،       ات معهـد   مطبوع

  .هـ١٤٠٩،) ط.د(الإدارة ، 

 عبد الفتاح، دروس في القـانون الإداري ، الجـزء الأول            حسن ،  )٢٥

معهـد الإدارة   ) التنظيم الإداري ، القرارات الإداريـة ، الأمـوال          (

 . هـ ١٣٩٤العامة ، الرياض ، طبعة 

حسني ، عبد المنعم ، طرق الطعن في الأحكام المدنية التجارية ،             )٢٦

      .م١٩٧٥، ) ط.د(ار العلم للطباعة ، د
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د نجيب ، شرح قانون الإجراءات الجنائيـة ، دار          حسني ، محمو   )٢٧

 .م  ١٩٨٨ ، )٣(ط النهضة العربية ، القاهرة ،  

الدغيثر ، فهد محمد، رقابة القضاء على قرارات الإدارة ، ولايـة             )٢٨

  ،) ط.د (، ، دار النهضة العربية ، القاهرة      الإلغاء أمام ديوان المظالم   

 .هـ١٤١٩

ومراحـل  المظالم في المملكـة     ديوان  الزبن،عبد العزيز بن محمد،    )٢٩

 .هـ١٤١٩، ، الرياض ) ط.د(تطوره ، ديوان المظالم ، 

الزحيلي ، محمد مصطفى ، التنظيم القضائي في الفقه الإسـلامي            )٣٠

 ،) ط.د(،  بية السعودية ، دمشق ، دار الفكر      وتطبيقه في المملكة العر   

 .هـ١٤٠٢

 ـ          )٣١ ـي سرور ، أحمد فتحي ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان ف

الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة معدلة ،            

 .م ١٩٩٥

السلطان ، محمد بن نايف ، حقوق المتهم فـي نظام الإجـراءات             )٣٢

، )١ (الجزائية السعودي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمـان ، ط           

 .م٢٠٠٥

 ،  م، عمان ١٩٩٩ ،   )١(طالظاهر ، خالد خليل ،القضاء الإداري ،         )٣٣

 .الأردن

عبد الفتاح حسن ، القضاء الإداري في الإسلام ، مجلـة مجلـس              )٣٤

  .م ١٩٦٠،) ط.د(، الدولة 
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، قواعد المرافعات فـي التـشريع       العشماوي ، محمد ، وآخرون       )٣٥

  .م ١٩٥٨  ،) ط.د(لقاهرة ، المصري والمقارن ، مكتبة الآداب ، ا

 ـ          )٣٦ ضاء عمر ، نبيل إسماعيل ، أصول المرافعات الشرعية وعلم الق

   .هـ١٤١٢  ،) ط.د(لعربية السعودية ، في المملكة ا

عوض ، محمد محيي الدين ، حقوق الإنسان فــي الإجـراءات             )٣٧

  .م ١٩٨٩، ) ط.د(الجنائية ، القاهرة ،  

انون      )٣٨ ي الق ة ف ة المهني سات العام ة المؤس اني ، نظري ر القب د بك محم

  .       م ١٩٦٢  ،) ط.د(الإداري ، دار النهضة العربية ،

حمد عبد الجواد محمد ، التطور التشريعي في المملكة العربيـة           م )٣٩

  .  هـ١٣٩٧ ،) ط.د(السعودية ،

هاشم محمود ، إجراءات التقاضي والتنفيذ ، عمادة شئون المكتبات           )٤٠

 .هـ١٤٠٩ ، )١(طبجامعة الملك سعود ، 

أبو أسعد ، محمد شتا ، أصول النظام القضائي في المملكة العربية             )٤١

  ، )١(طاض ، مكتبة الملك عبد العزيـز العامـة ،           الري" السعودية  

 .هـ١٤٠٣

  :الدراسات والبحوث العلمية: خامساً

اللحيدان ، محمد بن إبراهيم بن عبد االله ، المواعيد الإجرائية فـي              )٤٢

قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، رسالة ماجستير         

 .هـ ١٤٢٦،) ط.د(غير منشورة ، 
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القـضائي  الله ، الطعـن بـالتمييز فـي النظـام           القحطاني ، عبد ا    )٤٣

، بحث مقدم لنيل درجة الدبلوم في دراسات الأنظمة ، معهد           السعودي

 . هـ ١٤١٢،) ط.د (الإدارة العامة ، الرياض ،

آل دريب ، سعود بن سعد ، التنظيم القضائي في المملكة العربيـة              )٤٤

ة ،  السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام الـسلطة القـضائي         

رسالة دكتوراه في السياسة الشرعية من المعهد العـالي للقـضاء ،            

  . هـ١٤٠٣ ، )١(، طجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

، شروط قبول دعوى إلغاء     فان ، فهد بن ناصر بن عبد العزيز       الجو )٤٥

 .هـ١٤٢٦ ،)ط.د(،داري،رسالة ماجستير غير منشورةالقرار الإ

لأحكام وتطبيقاتـه فـي التنظـيم       الطعن في ا  زعلة ، علي موسى،    )٤٦

 .هـ ١٤١٠ ،)ط.د(،عودي،رسالة ماجستير غير منشورةالقضائي الس
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  : مراجع اللغة : سادساً 

الرازي ، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح ، تحقيـق محمـود              )٤٧

 . م١٩٩٥، ) ط.د(خاطر ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 

 ،  ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لـسان العـرب ، دار صـادر               )٤٨

 ) .ت.د(،)١ط(بيروت ، 

  :الأنظمة القوانين: سابعاً 

  .هـ ١٤٠٢يوان المظالم الصادر في المذكرة الإيضاحية لنظام د )٤٩

صادر بالمرسوم           )٥٠ قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ال

دة الرسمية        ١٧/٧/١٤٠٢ وتاريخ   ٥١/الملكي رقم م   شور بالجري ـ المن ه

    .هـ١٤٠٢رجب سنة  ٢٨ وتاريخ ٢٩١٨بالعدد رقم 

م     )٥١ م          ١/٤/١٣٩٧القرار رق ضية رق ي الق ـ  ف ام    /٢٦٣ه ـ  ١٣٩٧ق لع ه

   .هـ ١٣٩٩-١٣٩٧ للأعوام -مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية 

م  )٥٢ رار رق ام ٢٢/٣الق ادئ  ١٣٩٩ لع ة المب ي مجموع شور ف ـ من ه

  .هـ ١٣٩٩-١٣٩٧الشرعية والنظامية التي قررتها هيئات الديوان من 

  .     م١٩٧٥ ناني لعام اللبمرسومال )٥٣

  .       الخدمة المدنيةئحةلا )٥٤

  .     لائحة توظيف غير السعوديين )٥٥

  : الصحف والمجلات : ثامناً 

هــ  ١٣٧٤ ذي الحجة    ٢٣في  ) ١٥٧٧(لعدد  جريدة أم القرى ، ا     )٥٦

  .  م ١٩٥٥ أغسطس ١٢الموافق 
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  .  هـ ٢٨/٨/١٤٠٢ بتاريخ ٢٩١٨جريدة أم القرى ، العدد  )٥٧

 .هـ ١٣٤٦  بتاريخ)١٤٠(العددجريدة أم القرى ،  )٥٨

محمد عبد الرحمن الجنيد ، طرق الاعتراض على الأحكام ، مجلة            )٥٩

  .م ٢٠٠٣، ) ٤٧٩(رة الرياض ، العدد تجا

  : الأحكام : تاسعاً 

م         ١٤٠٩ لعام   ٣/ت/٢٩الحكم رقم    )٦٠ ضية رق ي الق ـ ف ام   /١٧٨/١ه ق لع

  ).      لم ينشر(هـ ١٤٠٦

م   )٦١ م رق م  ٣/٤/١٣٩٨الحك ضية رق ي الق ـ  ف ام /٢٣ ه ـ ١٣٩٨ق لع ه

  .هـ ١٣٩٩-١٣٩٧للأعوام .. مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية 

م  )٦٢ م رق ام ٣/٨٦الحك م ١٤٠٠ لع ضية رق ي الق ـ ف ام /٤١/٢ه ق لع

ي ١٣٩٩ ة الت شرعية والنظامي ادئ ال ة المب ي مجموع شور ف ـ المن ه

  .هـ ١٤٠٠قررتها لجنة تدقيق القضايا لعام 

      .  هـ١٤٠٧ لعام ٣/ت/٣٠الحكم رقم  )٦٣

م         ١٤٠٩ لعام   ٣/ت/٣١٤الحكم رقم    )٦٤ ضية رق ي الق ـ ف ام   /٦٤/٣ه ق لع

  ).     لم ينشر(هـ ١٤٠٧

م       ١٤١٠ لعام   ٣/ت/٤٤٦الحكم رقم    )٦٥ هـ في الاعتراض على القرار رق

  ).     لم ينشر(هـ ١٤٠٦ لعام ٤/ف/د/١٤

  : الندوات : عاشراً 

دارة ،  ندوة العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية ، معهد الإ          )٦٦

  . هـ١٤١٠الرياض ، 
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  اتـويـتـحـمـ الرســهــف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فهرس المحتويات 
  ٣  مقدمة 

  ٥  مدخل الدراسة: الفصل التمهيدي 

  ٦  مشكلة الدراسة  

  ٧    الدراسة أسئلة

  ٧   الدراسة أهداف

  ٨   الدراسة أهمية
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  ٩  منهج الدراسة 

  ٩  حدود الدراسة 

  ١٠  سةأهم مصطلحات الدرا

  ١٢  الدراسات السابقة

  ١٦  تنظيم فصول الدراسة

  ١٩  ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية : الفصل الأول 

نشأة ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية : المبحث الأول 

  . وتطوره 

٢٠  

تشكيل واختصاصات ديوان المظالم في المملكة : المبحث الثاني 

  .عوديةالعربية الس

٢٦  

  ٣٥  الاعتراض على الأحكام في الفقه والنظام : الفصل الثاني 

  ٣٦  . الاعتراض على الأحكام في الفقه : المبحث الأول 

  ٥٠  .  الاعتراض على الأحكام في النظام : المبحث الثاني 

  ٦٦  .فه في نظام ديوان المظالم محل الاعتراض وأطرا: الفصل الثالث 

  ٦٧  .حل الاعتراضم: المبحث الأول 

  ٧٢  .أطراف الاعتراض: المبحث الثاني 

حكام أمام ديوان المظالم طرق وإجراءات الاعتراض على الأ: الفصل الرابع 

 .  

٨٥  

  ٨٦  .طرق الاعتراض أمام ديوان المظالم: المبحث الأول 

  ٨٧  .طلب التدقيق: المطلب الأول 

  ٩٣  .التماس إعادة النظر: المطلب الثاني 
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  ٩٥   . عتراض أمام ديوان المظالمإجراءات الا: بحث الثاني الم

  ٩٦  .طلب التدقيقإجراءات : المطلب الأول 

  ٩٨  .التماس إعادة النظرإجراءات : المطلب الثاني 

  ٩٩  الإداري  القرار  دعوى  إلغاء: ل الخامس الفص

  ١٠٠  .القرار الاداريالاعتراض على : المبحث الأول 

  ١٠٢  .أنواع دعاوى الإلغاء: المطلب الأول 

  ١٠٨  .خصائص دعوى الإلغاء: المطلب الثاني 

  ١٢١  .إجراءات الاعتراض على القرار الإداري: المبحث الثاني
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  ١٢٨  تطبيقات عملية: سادسالفصل ال

  ١٥٤  . الخاتمة 

  ١٥٦  . النتائج 

  ١٥٧  . التوصيات 

  ١٥٩  الملاحق

  ١٦٠  قواعد المرافعات امام ديوان المظالم

  ١٨٠   .المراجع 
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